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-٥2٧-

الملخص

المي�ه الخ�صة: هي التي تعلق بها حق خاص وخرجت عن كونها مياهاً عامة، وتشمل الإآبار 

والعيون والقنوات والجداول التي تتواجد في الإأراضي المملوكة. ولكون الماء عنصراً اأساسياً في 

لكي به،  المتعلقة  الحقوق  وضبط  اأحكامه  ببيان  الشارع  تكفل  فقد  وديمومتها  الحياة   تكوين 

لإ ينفرد به بعض الناس ويحرم منه اآخرون. ولإأن مصطلح المياه الخاصة يطلق على منابع الماء 

ومجاريه وعلى الماء الموجود فيها اأيضاً، فقد ارتاأينا بيان حكم كل منهما على حدة، ويتلخص في 

اأن منابع المياه الخاصة وهي الإآبار والعيون، ومجاريها وهي القنوات والجداول يملكها صاحب 

الإأرض وله بيعها بالإتفاق، اأما المياه الموجودة فيها ففيها تفصيل، والراجح اأنها لإ تملك ولإ تباع 

سلامي. اإلإ اأن تحرز. ويتطابق القانون العراقي في ذلك مع ما ترجح في الفقه الإإ

Abstract:

Private water: It is the one to which a private right is attached and is not public water. 

It includes wells, springs, canals, and streams that are found in owned lands. And be-

cause water is an essential element in the formation and continuity of life, the Lawgiver 

has taken care of clarifying its provisions and controlling the rights related to it, so that 

some people are not exclusive to it and others are not deprived of it. And because the 

term ”private water“ is applied to the sources and streams of water and the water pres-

ent in them as well, we decided to explain the ruling of each of them separately, and it 

is summarized in the fact that the sources of private water, which are wells and springs, 

and their streams, which are channels and streams, are owned by the owner of the land 

and he may sell it by agreement. As for the water in it There is a detail in it, and it is 

most likely that it is not owned or sold unless it is obtained. The Iraqi law in this respect 

corresponds to what prevails in Islamic jurisprudence.

* * *
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-٥2٨-

المقدمة

شكال فيها بين الناس وخاصة بين سكان القرى والإأرياف؛ مساألة  من المسائل التي يقع الإإ

ملكية المياه الخاصة، وحكم بيعها، والتصرف فيها.

ونقصد بالمياه الخاصة: المياه النابعة اأو الجارية في اأراضي مملوكة، سواء كانت تلك الإأراضي 

المحتفرة،  ــار  والإآبـ الطبيعية،  العيون  وتشمل؛  الإأشــخــاص.  من  لمجموعة  اأو  لشخص  مملوكة 

وغير  المملوكة  المياه  والــريّ. وتسمى  السقي  لغرض  احتفرت  التي  الخاصة  والقنوات  والجداول 

المباحة اأيضاً)١(. فمن نبع في اأرضه عين ماء، اأو احتفر بئراً في اأرضه اأو في موات بنية التملك، 

اأو كانت في اأرضه قناة ماء اأو احتفرها في موات بنية التملك، هل يملك هذا الشخص مع منابع 

الماء ومجاريها ماءها اأيضاً، وهل يحق له التصرف فيها كما يشاء؛ بمنعها عن الغير اأو بيعها لهم؟ 

اأو اأن فيها تفصيلا سوى ذلك؟ الشائع بين اأصحاب الإأراضي في القرى اأن من وجد في اأرضه 

شيئ من منابع الماء كالإآبار والعيون وجداول الماء، فهو ملكه وله التصرف فيها وفي مائها كما 

يشاء، فيتم اأحياناً بيع البئر اأو العين اأو القناة دون الإأرض، اأو بيع الماء دون منابعها ومجاريها. وكثيراً 

شكالإت. ما يتم التساؤول عن الحكم الشرعي لهذه المسائل والإإ

لذلك فقد راأينا كتابة هذا البحث عن ملكية هذه المياه ومنابعها وحكم بيعها، وينقسم محل 

شكال اإلى شقين: الإإ

١- منبع الماء ومجراه ومحل قراره، وهو اإما بئر اأو عين اأو قناة.

2- الماء الموجود في هذه الإأماكن مستقلاً عن المكان.

واقتصرنا في بحثنا عن الإأحكام الفقهية والمقارنة بينها على المذاهب الإأربعة، وبالنسبة للقانون 

فقد اعتمدنا القوانين العراقية النافذة، وكذلك القوانين الصادرة من برلمان اإقليم كوردستان- العراق.

ويتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مب�حث وخ�تمة:

المبحث الإأول: ملكية منابع ومجاري المياه الخاصة وحكم بيعها

المبحث الثاني: ملكية المياه الخاصة وحكم بيعها

المبحث الثالث: ملكية المياه الخاصة وحكم بيعها في القانون

عادة العاشرة(، ١٤2٨ه-2٠٠٧م،  سلامي واأدلته: د. وَهْبََة الزحيلِي،دار الفكر، دمشق-سورية، ط٤ )الإإ )١( ينظر: الفقه الإإ

.3٤3٧/٥
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-٥2٩-

المبحث الأأول

ملكية من�بع ومج�ري المي�ه الخ�صة وحكم بيعه�

حيث  من  الخاصة  المياه  ومــجــاري  لمنابع  الفقهي  الحكم  عن  المبحث  هــذا  في  ونبحث 

ملكيتها وحكم بيعها منفصلة عن الماء الموجود فيها، وذلك في مطلبين:

المطلب الأأول: ملكية من�بع ومج�ري المي�ه الخ�صة

لإ خلاف بين الفقهاء اأن من نبع في اأرضه عين ماء، اأو احتفر في اأرضه بئرا، فهو يملك اأصل 

حياء، فهو اأيضاً يملك البئر،  العين واأصل البئر، وكذا من احتفر بئرا في موات بقصد التملك والإإ

حياء. مام اأو عدم اشتراطه ليصح الإإ على خلاف بين الفقهاء في اشتراط اإذن الإإ

المحتفرة في  البئر  المملوكة، وكذا  والبئر والعين في الإأرض  النهر  الحنفية بملكية  فقد صرح 

حياء وباإذن السلطان. قال السرخسي: “ولو اشترى عُشر نهر اأو عشر  الموات اإذا كان بقصد الإإ

قناة اأو بئر اأو عين ماء باأرضه، جاز؛ لإأن الإأرض اأصلها مملوكة، فقد اشترى جزءا مملوكاً معلوماً 

رض  من عين مملوكة مقدور التسليم”)١(. وفي هذا تصريح بملكية النهر والبئر والعين لصاحب الإأ

اإذا كانت باأرض مملوكة، ولو لم تكون مملوكة لما جاز بيعها وشراؤها. وقالوا بمثل ذلك فيمن حفر 

مام)2(. بئرا تامة لنفسه في الإأرض الموات، فهي ملك لحافرها ومستخرجها اإذا كان باإذن الإإ

المتملكة واضــح جــداًّ، فهم  المالكية في ملكية الإآبــار والعيون والإأنــهــار في الإأراضــي  وراأي 

عندهم كما حكي عن ببيعها  بــاأس  ولإ  اأيــضــا،  ماءها  وملكية  ملكيتها  الإأرض  لصاحب   يــرون 

مام مالك)3(. الإإ

١٤١٤هـــ-١٩٩3م،  بيروت،  المعرفة،  دار  السرخسي،  ئمة  الإأ اأبي سهل شمس  بن  اأحمد  بن  محمد  المبسوط:   )١(

.١٧٦/23

حكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة  )2( ينظر: المبسوط، المصدر نفسه، ١٨٨/23. ومجلة الإأ

العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، اآرام باغ، كراتشي، ص 2٤٥. ودرر الحكام في 

شرح مجلة الإأحكام: علي حيدر خواجه اأمين اأفندي، تعريب: فهمي الحسيني،دار الجيل، ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، 

.2٥١/3

١٩٩٤م،   - ١٤١٥هــــ  العلمية، ط١،  الكتب  صــبــحــي،دار  الإأ عامر  بن  مالك  بن  اأنــس  بن  مالك  المدونة:  ينظر:   )3(

سلامي، ط١،  3١2/3. والذخيرة: شهاب الدين اأحمد بن اإدريس القرافي، تحقيق: الإأستاذ سعيد اأعراب،دار الغرب الإإ



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥3٠-

وقال الشافعية اأيضا بملكية اأصل العيون والإآبار؛ لصاحب الإأرض اإذا كانت الإأرض مملوكة، 

ولحافرها اإذا احتفرها في الموات بقصد التملك. فمن اأحيا مواتًا ونبع فيها عين ماء، ملكها؛ لإأنه 

نه ملك  حياء، فملك جميع اأجزائها)١(. ومن حفر بئراً في اأرضه فهي ملكه، لإأ قد ملك الإأرض بالإإ

حياء  حياء، ويتم الإإ المحل قبل الحفر، ومن حفر في الموات بئراً ليتملكها فاإنه يملكها اأيضا بالإإ

باأن يبلغ اإلى مائها، وكذا لو احتفر من النهر العام نهراً اإلى اأرضه وقصد تملكه، يكون ملكه اإذا 

انتهى النهر من اأرضه اإلى النهر العام، وجرى فيه الماء)2(.

وكل اأرض وُجد في يد اأهلها نهر جهل اأصله، ولم يدر اأنه حفر اأو انحفر، حكم لهم بملكه: 

لإأنهم اأصحاب يد وانتفاع، واليد دليل الملك، والظاهر اأن هذا فيما يكون منبعه من اأراضيهم 

باحة)3(. المملوكة لهم، اأما لو كان منبعه بموات اأو كان يخرج من نهر عام فلا، بل هو باق على الإإ

اإذا كان في الإأرض بئر اأو عين مستنبطة، فنفس البئر واأرض  وقال ابن قدامة من الحنابلة: “و

العين مملوكة لمالك الإأرض”)٤(. وقال في النهر الصغير اإذا حفره اإنسان ليتصل بنهر عام؛ اأنه اإذا 

حياء يحصل باأن يهيئه للانتفاع به دون  اإن لم يجر فيه الماء، لإأن الإإ اتصل وانتهى اإليه ملكّه و

حصول المنفعة، فيصير مالكا لقرار النهر وحافتيه)٥(.

فظهر مما سبق اتفاق الفقهاء على اأن الإآبار والعيون والقنوات الموجودة في الإأراضي المملوكة، 

مملوكة لإأصحاب تلك الإأراضي، ومبنى هذا الحكم فيما يتعلق بالإآبار والقنوات المحتفرة معلوم، 

وهو اأن تلك الإآبــار والقنوات احتفرت بجهد اأصحابها وفي اأرض قد ملكوها قبل حفر الإآبــار اأو 

١٩٩٤م، ٦/١٦2.

مام الشافعي: اأبو الحسين يحيى بن اأبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي تحقيق:  )١( ينظر: البيان في مذهب الإإ

قاسم محمد النوري،دار المنهاج، جدة، ط١، ١٤2١ هـ- 2٠٠٠ م، ٤٩٠/٧.

البصري  الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  اأبــو  الشافعي:  مــام  الإإ الكبير في فقه مذهب  الحاوي  ينظر:   )2(

البغدادي الشهير بالماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل اأحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 

له بن  ط١، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م، ٥٠٦/٧. ونهاية المطلب في دراية المذهب: ركن الدين اأبو المعالي عبد الملك بن عبد ال�

يوسف بن محمد الجويني الملقب باإمام الحرمين، تحقيق: د.عبد العظيم محمود الدّيب،دار المنهاج، ط١، ١٤2٨هـ-

2٠٠٧م، ٥٠٠/٥.

)3( ينظر: مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج: شمس الدين محمد بن اأحمد الخطيب الشربيني الشافعي،دار 

الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ٥١٦/3. ونهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد 

بن اأبي العباس اأحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت- لبنان، ط اأخيرة، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، ٥/3٥2.

قدامة  بابن  الشهير  المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  بن محمد  اأحمد  بن  له  ال� الدين عبد  اأبــو محمد موفق  المغني:   )٤(

المقدسي،مكتبة القاهرة، ١3٨٨هـ - ١٩٦٨م، ٦١/٤.

)٥( ينظر: المغني، المصدر نفسه، ٥/٤33.
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اأحيوها مع ذلك، لكن بالنسبة للعيون الطبيعية فهناك تفاوت بين التي نبعت بعد تملك الإأرض، 

اإحياء الإأرض  اإحياءها، فما نبعت اأو استخرجت بعد تملك و وما كان موجودة قبل تملك الإأرض و

فهو في مِلك سبق اإحياؤه، وهو لمالك الإأرض، والظاهر اأنها ليست محل خلاف، لكن العيون 

اإحياءها  عند  عليها  واستولوا  اأصحابها،  قبل  من  الإأراضــي  تلك  اإحياء  قبل  موجودة  كانت  التي 

للاأراضي المحيطة بها، فهل تكون تلك العيون ملكاً لإأصحاب تلك الإأراضــي وخاصة العيون 

الجارية وغير المستنبطة التي لم يبذل اأصحابها اأي جهد في اإخراجها؟

النابعة في الموات،  اأن العيون  الظاهر الذي تقتضيه الإأدلــة السابقة في موضوع المياه العامة 

والتي ليس لإأحد يدٌ في استخراجها لإ تكون ملكاً لإأحد، ومن سبق اإليها يكون اأحق بماءها، 

لكنه لإ يملكها، وليس له بيعها ولإ منع فضل مائها، ولإ تحجيرها بما يمنع وصول المحتاجين 

اإلى مائها. وللاستزادة في ذلك يمكن مراجعة الفصل الإأول من هذا الباب.

وفي اأقوال فقهاء المذاهب ما يشير اإلى ترجيح القول بعدم ملكية العيون التي لم تستنبط، من 

غير فرق بين كونها في اأرض مملوكة اأو غير مملوكة، قال ابن رشد: “واأما ما كان منها غير مستنبطة 

يحتاجون  فيما  بها  المنفعة  في  يشتركون  المسلمين  لجماعة  فهي  والغدر،  والعيون  الإأنهار  مثل 

رض بئر اأو عين مستنبطة، فنفس البئر واأرض العين  اإذا كان في الإأ اإليه”)١(. وقال ابن قدامة: “و

مملوكة لمالك الإأرض”)2(. فقد ذكر كلاهما قيد الإستنباط عند القول بملكية العيون.

المطلب الث�ني: حكم بيع من�بع ومج�ري المي�ه الخ�صة

ذهب فقهاء المذاهب بناء على قولهم في ملكية الإآبار والعيون والقنوات الخاصة، اإلى القول 

بجواز بيعها لمن وجد في ملكه بئر اأو عين اأو قناة ماء مملوكة. واستدلوا لبيع البئر بما جاء في 

اإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه)3(. حديث شراء )بئر رومة( و

قال ابن بطال: “واأما بئر رومة فاإنها كانت ليهودى، وكان يضرب عليها القفل ويغيب، فياأتى 

المسلمون ليشربوا منها الماء فلا يجدونه حاضرًا، فيرجعون بغير ماء، فشكا المسلمون ذلك، 

سلامي، ط١، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م،  )١( المقدمات الممهدات: اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي،دار الغرب الإإ

.3٠١/2

)2( المغني، المصدر السابق، ٦١/٤.

)3( قال الكرماني: )رومة( بضم الراء وسكون الواو وبالميم، علم صاحب البئر وهو رومة الغفاري، وهي بئر معروفة بمدينة 

له عنه- بخمسة وثلاثين األف درهم فوقفها. ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح  النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها عثمان -رضي ال�

ط2،  بيروت-لبنان،  العربي،  التراث  اإحياء  الكرماني،دار  سعيد  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  الدين  شمس  البخاري: 

١٤٠١هـ- ١٩٨١م، ١٧٠/١٠.
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فقال عليه السلام: )من يشترى بئر رومة ويبيحها للمسلمين، ويكون نصيبه فيها كنصيب اأحدهم 

مام مالك ومن وافقه فى قولهم: اإنه لإ باأس  وله الجنة( فاشتراها عثمان)١(، وهذا الحديث حجة للاإ

ببيع الإآبار والعيون فى الحضر اإذا احتفرها لنفسه ولم يحتفرها للصدقة، فلا باأس ببيع مائها”)2(. 

وقال العيني: “وفيه جواز بيع الإآبار”)3(.

وقال الصنعاني: “وكذلك بيع البئر والعين اأنفسهما فاإنه جائز فقد قال صلى الله عليه وسلم )من يشتري بئر رومة 

يوسع بها على المسلمين فله الجنة فاشتراها عثمان( والقصة معروفة”)٤(.

واستدلوا بالحديث لجواز بيع العين اأيضاً قياساً على البئر. قال الشوكاني معلقا على حديث بئر 

رومة: “فاإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها”)٥(.

وتفصيل اأقوال الفقه�ء في حكم بيع البئر والعين والقن�ة المملوكة كم� ي�أتي:

اأجاز الحنفية في مذهبهم بيع وشراء البئر والعين والقناة لمن كانت باأرضه، وذلك لإأن اأصل 

الإأرض مملوكة، فيجوز بيع البئر اأو العين اأو القناة الكائنة فيها كجزء من اأرضه، وله بيعها كاملة 

اأو جزء معلوم منها)٦(.

في  والإأنــهــار  والعيون  الإآبــار  ملكية  جــوّزوا  اأنهم  السابق  المطلب  في  قلنا  فكما  المالكية  اأمــا 

رض المملوكة،  بار في الإأ الإأراضي المتملكة ، ولإ باأس ببيعها عندهم)٧(. فقد صرحوا بجواز بيع الإآ

)١( حديث »بئر رومة« اأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، في كتاب المساقاة، ترجمة باب الشرب. والنسائي في السنن، 

كتاب الجهاد، باب فضل من جهز غازيا، رقم )3١٨2(. والترمذي في السنن، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن 

له عنه، رقم )3٦٩٩(. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. ينظر: تلخيص الحبير في تخريج اأحاديث  عفان رضي ال�

الرافعي الكبير: اأبو الفضل اأحمد بن علي بن محمد بن اأحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ 

-١٩٨٩م، 3/١٦٠.

)2( شرح صحيح البخارى: ابن بطال اأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: اأبو تميم ياسر بن اإبراهيم،مكتبة 

الرشد، الرياض-السعودية، ط2، ١٤23هـ - 2٠٠3م ، ٤٩١/٦-٤٩2.

)3( عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين اأبو محمد محمود بن اأحمد بن موسى بن اأحمد بن حسين الغيتابى 

الحنفى العينى،دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٠/١2-١٩١.

)٤( سبل السلام: عز الدين اأبو اإبراهيم محمد بن اإسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني،دار الحديث، 2/١٦.

له الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،دار الحديث، مصر،  وطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد ال� )٥( نيل الإأ

ط١، ١٤١3هـ - ١٩٩3م، ١٦٥/٥.

)٦( ينظر: المبسوط، المصدر السابق، 23/١٧٦.

)٧( ينظر: المدونة، المصدر السابق، 3١2/3. والذخيرة، المصدر السابق، ٦/١٦2.
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مام مالك على بيع اآبار الزرع)2(. ويقاس العين عندهم  واأن يصنع بها صاحبها ما يشاء)١(، ونصّ الإإ

على البئر في ذلك)3(.

اأما الشافعية فهم اأيضاً يجيزون بيع البئر والنهر المملوكين، مع تفصيل خاص بهم، فهم يفرقون 

في البيع بين البئر ومائها، وبين النهر ومائه، وبين الماء الموجود فيهما اأثناء عقد البيع والماء الذي 

يحدث ويزيد بعد العقد؛ فالبئر اإذا باعها صاحبها مع الماء الذي فيها صح البيع في البئر والماء 

معاً، اأما اإذا لم يذكر الماء في البيع ولم يشترطه، فالبيع في البئر صحيح دون الماء، لإأن الماء 

الموجود فيها ملك للبائع ولإ يتبع البئر في البيع ما لم يشترطه المشتري، وهذا على القول باأن 

الماء في البئر مملوك لصاحب البئر، وهو الإأصح في المذهب)٤(. اأما على القول باأن ماء البئر غير 

مملوك، فيصح بيع البئر اإذا لم يذكر الماء في العقد، ويكون المشتري بعد البيع اأحق بالماء، 

كما كان المالك السابق اأحق به، اأما اإذا اشترط الماء وجعله جزءا من العقد فلا يصح البيع في 

نه جمع في عقد ما يصح بيعه وهو  الماء، وهل يصح البيع في البئر؟ فيه قولإ تفريق الصفقة)٥(. لإأ

البئر، وما لإ يصح بيعه وهو الماء المجتمع في البئر. وسياأتي عند بحث بيع الماء تفصيل اأكثر 

عن هذا الموضوع.

وبالنسبة لبيع النهر المملوك؛ قالوا: بيعه من غير تعرض للماء الذي فيه صحيح، والقول في 

اتباع الماء الموجود فيه للنهر على التفصيل السابق في البئر. اأما اإذا باع النهرَ مع الماء الجاري، 

فالإأصح بطلان البيع في النهر والماء جميعاً لإأنه جمع بين مملوك وهو النهر، وغيرِ مملوك مجهولٍ 

له بن اأبي زيد القيرواني المالكي،  مهات: اأبو محمد عبد ال� ُ نة من غيرها من الإأ )١( ينظر: النوادر والزيادات على ما في المدوَّ

سلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٩م، 2١/١١. تحقيق: محمد عبد العزيز الدباغ،دار الغرب الإإ

)2( النوادر والزيادات، المصدر نفسه، ٧/١١.

ميرية، بولإق، مصر، ط2، ١3١٧هـ،  له محمد الخرشي،المطبعة الكبرى الإأ اأبي عبدال� )3( ينظر: شرح مختصر خليل: 

.٧3/٧

)٤( ينظر: نهاية المطلب، المصدر السابق، ٥٠2/٥. وروضة الطالبين وعمدة المفتين: اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن 

سلامي، بيروت- دمشق- عمان، ط3، ١٤١2هـ / ١٩٩١م، ٥/3١3. شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش،المكتب الإإ

)٥( ينظر: نهاية المطلب، المصدر نفسه. ومحل تفريق الصفقة: هو اأن يجمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين ما لإ يجوز 

بيعه، وللشافعية فيه قولإن: اأحدهما: تفريق الصفقة؛ فيبطل البيع فيما لإ يجوز من المبيع ويصح فيما يجوز، وذكر النووي 

في الروضة اأن هذا هو الإأظهر. والقول الثاني: اأن الصفقة لإ تفرق فيبطل العقد فيهما. واختلفوا في علته؛ فمنهم من قال 

يبطل لإن العقد جمع حلالإ وحراما فغلب التحريم، ومنهم من قال يبطل لجهالة الثمن الذي يقابل ما جاز بيعه من المعقود 

عليه، حال العقد. ينظر: المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

النووي،دار الفكر، 3٧٩/٩. وروضة الطالبين، المصدر السابق، ٤23/3.
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لإ سبيل اإلى ضبطه، وهو الماء الجاري، هذا على القول باأن الماء الجاري غير مملوك)١(. ويجوز 

اإما ملكا)2(. بيع جزء من البئر اأو القناة، وما ينبع مشترك بينهما، اإما اختصاصا مجردا، و

وقال ابن قدامة: “ويجوز بيع البئر نفسها، والعين، ومشتريها اأحق بمائها”)3( واستدل بما روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم في بئر رومة. ثم قال: “وفي هذا دليل على صحة بيعها، وتسبيلها، وصحة بيع ما 

يستقيه منها، وجواز قسمة مائها بالمهاياأة، وكون مالكها اأحق بمائها”)٤(. وفي قولهم بملكية النهر 

المحتفر في الموات بنية التملك؛ جواز بيعه كسائر الإأملاك)٥(.

والقناة من  والعين  البئر  بيع  اتفقوا على جــواز  الفقهاء  بــاأن  القول  وبناءً على ما سبق نستطيع 

لكن  التملك.  بقصد  مــوات  في  احتفرت  اأو  مملوكة،  اأرض  في  كانت  اإذا  لمائها،  تعرض  غير 

هناك ملاحظة لإبد من ذكرها وهي اأن هناك فرقاً بين منابع الماء المذكورة الواقعة في الإأراضي 

بقصد  اإنسان،  وعمل  بجهد شخص  اأجريت  اأو  ماؤها  واأخــرج  اأنشاأت  ما  منها  لإأن  المملوكة، 

له تعالى في الإأرض من غير عمل  التملك والإنتفاع الخاص، كالإآبار والقنوات، ومنها ما اأجراها ال�

وجهد من صاحب الإأرض، وسبق وجودها على اإحياء ذلك الإأرض؛ كالعيون غير المستنبطة.

والذي نراه موافقاً للاأدلة العامة الواردة في الماء، وللاأدلة الخاصة بملكية منابع المياه الخاصة 

اإن كانت في اأرض  وبيعها اأو منعها؛ هو عدّ هذه العيون الطبيعية من مصادر المياه المباحة، و

مملوكة، وقد سبق اإليها صاحب الإأرض، فيكون اأحق بمائها، لكن لإ تكون ملكاً له؛ فليس له 

له اأعلم. بيع مائها ولإ منع فضلها عن غيره، لإ للشرب ولإ للزرع والسقي. وال�

* * *

)١( ينظر: نهاية المطلب، المصدر السابق، ٥/٥٠2-٥٠3.

)2( روضة الطالبين، المصدر السابق، ٥/3١3.

)3( المغني، المصدر السابق، ٤/٦2.

)٤( المغني، المصدر نفسه.

)٥( ينظر: المغني، المصدر نفسه، ٥/٤33.
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له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥3٥-

المبحث الث�ني

ملكية المي�ه الخ�صة وحكم بيعه�

نبحث في هذا المبحث عن ملكية ماء الإآبار والعيون والقنوات الخاصة وحكم بيعه مستقلة 

عن منابعه ومجاريه، ويكون ذلك في مطلبين:

المطلب الأأول: ملكية الم�ء الخ�ص

الإأصل في الماء اأنه غير مملوك اأياً كان مصدره، بل هو حق مشترك بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: 

)الناس)2( شركاء في  بلفظ  اأيضاً  والنار()١( وروي  والكلاأ  الماء  )المسلمون شركاء في ثلاث في 

اأدلة مستنبطة ذكرها  ثلاث في الماء والكلاأ والنار()3(. لكن لهذا العموم استثناءات تخصصها 

الفقهاء، فاتفقوا على ملكية بعض اأصناف الماء واختلفوا في اأصناف اأخرى.

ذكر ابن المرتضى في كتابه القيم )البحر الزخار( اأصناف الماء فيما يتعلق بقبول الملكية اأو 

اإجماعا؛ً كالإأنهار  اأضــرب: فمنها ما هو حق للجميع وليس ملكاً لإأحد  اأن الماء على  عدمه، 

والسيول، ومنها ما هو ملك اإجماعا؛ً كالماء المحرز في الإأوانــي والجرار ونحوها، ومنها ما هو 

مختلف فيه كماء الإآبار والعيون والقنوات المحتفرة في الإأراضي المملوكة)٤(.

)١( اأخرجه اأحمد في المسند، باب اأحاديث رجال من اأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: )23٠٨2(. واأبو داود في السنن، كتاب 

جارة، باب في منع الماء، رقم: )3٤٧٩(. وابن ماجة في السنن وزاد )وثمنه حرام(، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء  الإإ

في ثلاث، رقم: )2٤٧2(. صححه شعيب الإأرنؤوط والإألباني دون زيادة )وثمنه حرام(.

شياء الثلاثة،  اإثبات الشركة للناس كافة؛ المسلمين والكفار في هذه الإأ ول ففيه   )2( قال السرخسي: »وهذا اأعم من الإأ

اأبي سهل شمس الإأئمة السرخسي،دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤هـ- وهو كذلك. ينظر: المبسوط: محمد بن اأحمد بن 

١٩٩3م ، 23/١٦٤.

)3( اأخرجه الهيثمي في الزوائد، كتاب البيوع، باب الناس شركاء في ثلاث، رقم )٤٤٩(. قال البوصيري: اإسناده ضعيف. 

ينظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: نور الدين الهيثمي، تحقيق: د.حسين اأحمد صالح الباكري،مركز خدمة 

السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط١، ١٤١3هـ- ١٩٩2م، ٥٠٨/١. واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 

الوطن،  العلمي،دار  للبحث  المشكاة  دار  تحقيق:  البوصيري،  اإسماعيل  بن  بكر  اأبــي  بن  اأحمد  الدين  الحافظ شهاب 

الرياض- السعودية، ط١، ١٤2٠هـ-١٩٩٩م، ١١٩/٥، رقم )١/٤3٥٥(.

السنة  اأنصار  المرتضى،مطبعة  بن  يحيى  بن  اأحمد  مــام  الإإ مــصــار:  الإأ علماء  لمذاهب  الجامع  الزخار  البحر  ينظر:   )٤(

مام النووي في المجموع، المصدر السابق، ١٦/ ١٥٧. المحمدية، مصر، ط١، ١3٦٨ه-١٩٤٩م، ١٠2/٤. نقله اأبضا الإإ
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥3٦-

اآخر مختلفاً عنه بالنسبة لملكية الماء، فقال: الماء على اأقسام؛ قسم  وذكر العيني تقسيماً 

منه لإ يملك اأصلا، وكلّ الناس فيه سواء في الشرب وسقي الدواب وكري النهر منه اإلى اأرضه، 

الماء الذي يدخل  النيل والفرات ونحوهما. وقسم منه يملك، وهو  العظام مثل  وذلك كالإأنهار 

مام بين قوم، فلغيره من الناس حق الشرب وسقي الدواب منه دون  في قسمة اأحد اإذا قسمه الإإ

حراز، وانقطع  سقي الزرع، وقسم منه يكون محرزا في الإأواني ونحوها، وهذا مملوك لصاحبه بالإإ

حق غيره عنه)١(. وهذا التقسيم يتفق مع التقسيم الذي قبله في قسمين، لكنه دمج قسمين في 

الفقهاء فيما سوى  اأدقّ واأوفــى بالمقصود، لما يظهر من اختلاف  قسم واحد، والتقسيم الإأول 

القسمين، وسياأتي بيانه.

في  والمختلف  اإجماعاً،  المملوك  قسمين:  اإلــى  تملكه  يمكن  الــذي  الماء  تقسيم  ويمكننا 

ملكيته.

الفرع الأأول: الم�ء المملوك اإجم�عً�

اأما المملوك اإجماعاً فهو الماء المحرز في الإأواني والإأحواض ونحوها، فلا خلاف في ملكيته 

لمن اأحرزه، ويُستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

له بها وجهه خير من اأن يساأل  )لإأن ياأخذ اأحدكم اأحبُلا فياأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف ال�

ن يحتزم اأحدكم حزمة من حطب، فيحملها على  الناس اأعُطي اأو مُنع()2(. وفي رواية لمسلم: )لإأ

ظهره فيبيعها، خير له من اأن يساأل رجلا، يعطيه اأو يمنعه()3(.

فالماء المحرز في الظروف والإأواني مخصص من الحكم العام للماء وهو اشتراك الناس فيه، 

بالقياس على الحطب في الحديث السابق)٤(. وذلك لإشتراك الماء مع الحطب في كونهما من 

حراز، فيُتملك  بالإإ المباحات، فاإذا جاز تملك وبيع الحطب بحيازته، يجوز تملك الماء اأيضاً 

ويختص بصاحبه.

جماع، كما قال النووي: “اأما اإذا اأخذ الماء في اإناء من الماء المباح فاإنه  ويُستدل له اأيضاً بالإإ

جماع عليه”)٥(. يملكه، هذا هو الصواب. وقد نقل بعضهم الإإ

)١( عمدة القاري، المصدر السابق، ١٩٠/١2.

، رقم )23٧3(. )2( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشرب والمساقاة، باب بيع الحطب والكلاأ

)3( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب كراهية مساألة الناس، رقم )١٠٤2(.

)٤( ينظر: سبل السلام، 2/١٦.

)٥( شرح صحيح مسلم: اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار اإحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ط2، 



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥3٧-

وعلى هذا سارت المذاهب الفقهية.

فقال الكاساني من الحنفية في الماء المحرز الذي يكون في الإأواني والظروف: “فهو مملوك 

اإن كان مباحا في الإأصل لكن المباح يملك بالإستيلاء  لصاحبه لإ حق لإأحد فيه؛ لإأن الماء و

اإذا لم يكن مملوكاً لغيره، كما اإذا استولى على الحطب والحشيش والصيد”)١(.

و قال القرافي من المالكية في الماء المحرز في الإأواني؛ اأنها كسائر الإأملاك)2(.

وذهب الشافعية في الصحيح عندهم اإلى تملك الماء لمن اأحرزه، قال النووي: “ومن اأخذ 

منه -اأي من الماء المباح- شيئا في اإناء اأو جعله في حوض، ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه، 

كما لو احتطب”)3(.

وقال ابن قدامة من الحنابلة: “واأما ما يحوزه من الماء في اإنائه، اأو ياأخذه من الكلاأ في حبله، 

اأهل  بين  بيعه بلا خلاف  فاإنه يملكه بذلك، وله  المعادن،  ياأخذه من  اأو  اأو يحوزه في رحله، 

العلم..، وكذلك لو وقف على بئره، اأو بئر مباح فاستقى بدلوه، اأو بدولإب اأو نحوه، فما يرقيه 

من الماء، فهو ملكه، وله بيعه؛ لإأنه ملكه باأخذه في اإنائه”)٤(. ومنه اأيضاً ما دخل اأرضه من الماء 

المتخذة لمياه  الماء منها، كالبركة والمصانع  له فيها مستقراً، بحيث لإ يخرج  الجاري وجعل 

الإأمطار لتجمع فيها، والإأولى عندهم اأن صاحبها يملك ماءها)٥(. فالنقول من المذاهب الفقهية 

اأنه لو لم يكن الحطب  متشابهة في ذلك، وموضع الشاهد في الحديث وفيما ذكره الفقهاء، 

والماء المحرز ملكاً لصاحبهما لما جاز له بيعهما.

الفرع الث�ني: الم�ء المختلف في ملكيته

اختلف الفقهاء في ملكية ما سوى الماء المحرز من المياه، ومنها ماء العيون والإآبار الكائنة في 

اأراضي مملوكة، والماء الداخل في المجاري والمقاسم الخاصة.

ذهب الحنفية اإلى اأنه ما من ماء مملوك سوى الماء المحرز، فالماء الذي يكون في الحياض 

والإآبار والعيون ليس بمملوك لصاحب، سواء كان في اأرض مباحة اأو مملوكة، لكنه اأولى بها، لإأن 

١3٩2هـ، 22٩/١٠.

)١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين اأبو بكر بن مسعود بن اأحمد الكاساني الحنفي،دار الكتب العلمية، 

ط2، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م، ١٨٨/٦.

)2( ينظر: الذخيرة، المصدر السابق، ١٦٠/٦.

)3( روضة الطالبين، المصدر السابق، 3٠٤/٥.

)٤( المغني، المصدر السابق، ٤/٦2.

)٥( ينظر: المغني، المصدر نفسه.
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥3٨-

الماء في الإأصل خلق مباحاً، والناس شركاء فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والشركة العامة تقتضي 

اإذا  باحة، اإلإ اإذا جُعل في اإناء واأحُرز به، فيصير مملوكا لمن استولى عليه، كسائر المباحات، و الإإ

باحة الثابتة بالشرع)١(. لم يوجد ذلك بقي على اأصل الإإ

فالبئر التي حفرها شخص لنفسه ملك لحافرها، اأما المياه التي فيها لإ تكون ملكا لصاحب 

البئر، لإأنها ليست محرزة، لإأنه يشترط في اإحراز الماء انقطاع جريه. وعليه فالمياه التي في البئر 

الذي ينبع فيه الماء لإ تعدّ محرزة، وكذلك ماء الحوض الذي يتتابع ورود الماء اإليه)2(.

وذهب المالكية اإلى اأن المياه النابعة والجارية في اأرض مملوكة ملك لصاحبها كسائر الإأملاك، 

سواء كان الماء في بئر اأو عين اأو حوض اأو مجرى ماء)3(. وكذا المحتفرة في البادية في غير ملكه، 

رض التي فيه الماء ملكا لجماعة؛  اإن كان الإأ اأنه يريد تملكها)٤(. و اإن بين الحافر حين الحفر 

كجماعة حفروا نهرا يحملونه اإلى اأرضهم، كان الماء ملكاً لهم وقسموه على قدر اأملاكهم)٥(.

وذهب الشافعية في الإأصح اإلى اأن الماء في البئر المملوكة والعين المملوكة والقناة المملوكة 

والنهر المملوك ملك لإأصحابها. فالماء في البئر المحفورة في اأرض مملوكة، اأو في موات بقصد 

نه  التملك مملوك لمن احتفرها، لإأن الماء المجتمع في البئر بمثابة الماء المحرز عندهم)٦(. ولإأ

نماء ملكه كالثمرة واللبن)٧(. هذا هو الصحيح في المذهب كما قال النووي)٨(.

وقال ابن الصباغ: »من حفر بئرا في ملكه اأو في الموات ليتملكها؛ هل الماء في هاتين البئرين 

انفجرت  اإذا  فيما  الوجهان  ويجري  يملكها«)٩(.  اأنه  المذهب  وجهان:  فيه  لصاحبهما؟  مملوك 

)١( ينظر: بدائع الصنائع، المصدر السابق، ١٨٨/٦-١٨٩.

حكام، المصدر السابق،  حكام العدلية، المصدر السابق، ص: 2٤١. ودرر الحكام في شرح مجلة الإأ )2( ينظر: مجلة الإأ

.2٥١/3

)3( ينظر: النوادر والزيادات، المصدر السابق، ٨/١١. والذخيرة، المصدر السابق، ١٦٠/٦-١٦2.

)٤( ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي، المصدر السابق، ٧٤/٧-٧٥.

)٥( ينظر: الذخيرة، المصدر السابق، ٦/١٦2.

)٦( ينظر: نهاية المطلب، المصدر السابق، 33٠/٨.

الدين  البقاء كمال  اأبو  المنهاج:  الوهاج في شرح  السابق، 3٠٩/٥-3١٠. والنجم  المصدر  الطالبين،  )٧( ينظر: روضة 

مِيري الشافعي،دار المنهاج، جدة، ط١، ١٤2٥هـ - 2٠٠٤م، ٤٤٥/٥. محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ

)٨( ينظر: شرح صحيح مسلم، المصدر السابق، 22٩/١٠.

بي نصر عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد البغدادي المعروف بابن الصباغ الشافعي-  )٩( الشامل في فروع الشافعية لإأ

سلامية بالمدينة  دراسة وتحقيقا: عمر بن سعيد المبطي، اأطروحة دكتوراه مقدمة اإلى كلية الشريعة- قسم الفقه، الجامعة الإإ

المنورة- المملكة العربية السعودية، ١٤32ه، ص٤٥٨-٤٥٩.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥3٩-

بار في ذلك)2(.  اأنه يملك ماءها)١(. وحكم القنوات كحكم الإآ عين ماء في ملكه، المنصوص 

القنوات  كــمــاء  الظاهر  الـــراأي  مملوك على  فــاإنــه  المملوك،  النهر  فــي  يــجــري  الـــذي  الــمــاء   وكـــذا 

لمالك القناة)3(.

اأو  بئر  الإأرض  فــاإذا كــان في  مــحــرزاً،  لم يكن  ما  الماء لإ يملك  اأن  الحنابلة  والصحيح عند 

مملوك  غير  فيها  الذي  والماء  الإأرض،  لمالك  مملوكة  العين  واأرض  البئر  فنفس  عين مستنبطة، 

الماء في ملكه.  اأحق به من غيره؛ لكون  على الصحيح عندهم، لكنهم قالوا صاحب الإأرض 

اأما البركة التي يستقر فيها الماء ولإ يخرج منها، والمصانع المتخذة لمياه الإأمطار لتجمع فيها 

 الماء، فقالوا: الإأولــى اأنه يملك ماءها، لإأنه مباح حصله بشيء معدّ له، فهي في حكم الماء 

المحرز عندهم)٤(.

وخلاصة م� تقدم:

جماع منعقد على ملكية الماء المحرز في الإأواني ونحوها، واختلفت المذاهب في  ١- اأن الإإ

ملكية غيرها من المياه.

اأرض  اإن كانت في  و يُملك ما لم يكن محرزا  الماء لإ  اأن  اإلــى  الحنفية والحنابلة  2- ذهب 

مملوكة، وسواء كان في عين اأو بئر اأو ساقية، لكن صاحب الإأرض اأولى بها.

3- ذهب المالكية والشافعية في المذهب اإلى اأن ماء العيون والإآبار المحتفرة في اأرض مملوكة، 

اأو في موات بقصد التملك مِلك لصاحبها، وكذا الماء الجاري في ساقية اأو نهر مملوك.

والذي يظهر لنا بالنظر في اأقوال الفريقين: اأن الراجح هو اأن الماء لإ يملك ما لم يكن محرزا؛ً 

لإأن الإأصل في الماء الإشتراك فيها ولإ يخرج من هذا اإلإ ما خص منه بدليل، وما من دليل خاص 

على اإخراج الماء الكائن في الإأرض المملوكة من هذا العموم، ولما ياأتي من الإأحاديث الصحيحة 

في النهي عن بيع فضل الماء، ولو كان مملوكاً لما كان بيعه منهياً عنه.

المطلب الث�ني: حكم بيع الم�ء الخ�ص

عرفنا مما سبق اأن الإأصل في الماء اأنه غير مملوك، والناس شركاء فيه، ولإ يستثنى من ذلك 

)١( ينظر: روضة الطالبين، المصدر السابق، 3١٠/٥. والنجم الوهاج، المصدر السابق، ٤٤٥/٥.

)2( ينظر: روضة الطالبين، المصدر نفسه، 3١١/٥.

)3( ينظر: نهاية المطلب، المصدر السابق، ٨/333.

)٤( ينظر: المغني، المصدر السابق، ٦١/٤-٦3.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٤٠-

العموم اإلإ ما خصه الدليل، فلا يتملك غيره، ومن المعروف اأن من شروط البيع اأن يكون المبيع 

مملوكاً)١(، فلا يجوز بيع الماء ما لم يكن مملوكاً للبائع. وعليه فاإن الماء الذي اتفق المذاهب 

على ملكيته، قد يتفقون على جواز بيعه، وما اختلفوا في ملكيته فالخلاف في جواز بيعه قائم 

اأيضاً وبشكل اأظهر. وهذا ما نحاول بيانه في هذا المطلب، وهو ينقسم على فرعين:

الفرع الأأول: م� اتفق الجمهور على جواز بيعه

تبين لنا في المطلب السابق اأن الفقهاء اتفقوا على ثبوت الملكية في الماء الذي تم اإحرازه في 

جماع على ذلك، وما ثبت ملكيته من الماء، اتفق الجمهور  الإأواني ونحوها، ونقل بعضهم الإإ

خرى للبيع، ولإ مانع من بيعه من هذه الجهة. ومما  على جواز بيعه)2(، اإذا توفرت فيه الشروط الإأ

يستدل به لجواز بيع الماء المحرز:

له بها  ١- قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لإأن ياأخذ اأحدكم اأحبُلاً، فياأخذ حزمة من حطب، فيبيع فيكف ال�

ن يحتزم اأحدكم حزمة  وجهه، خير من اأن يساأل الناس اأعُطي اأو مُنع()3(. وفي رواية لمسلم: )لإأ

من حطب، فيحملها على ظهره فيبيعها، خير له من اأن يساأل رجلا، يعطيه اأو يمنعه()٤(.

يدل هذا الحديث على جواز بيع الحطب -وهو من المباحات مثل الماء- بعد اإحرازها، فيجوز 

حراز. بيع الماء وسائر المباحات اأيضاً قياساً عليها، لوجود علة الحكم فيهما وهو الإإ

له صلى الله عليه وسلم )نهى عن بيع الماء اإلإ ما حمل منه()٥(.  ١- ما رواه اأبو عبيد في »الإأموال« اأن رسول ال�

يدل هذا الحديث بمفهومه على جواز بيع الماء المحمول، استثناءً من الإأصل العام وهو النهي 

عن بيعه.

لبنان، ط2،  العلمية، بيروت -  ربعة: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، دار الكتب  الفقه على المذاهب الإأ  )١(

١٤2٤هـ- 2٠٠3م، 2/١٤٨-١٤٩.

)2( خلافا للظاهرية، فلا يحل بيع الماء عندهم بوجه من الوجوه لإ في ساقية ولإ من نهر اأو من عين ولإ من بئر، ولإ في 

بئر، ولإ في صهريج، ولإ مجموعا في قربة، ولإ في اإناء. ينظر: المحلى بالإآثار: اأبو محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن 

حزم الإأندلسي الظاهري، دار الفكر، بيروت، ٤٨٨/٧.

)3( تقدم تخريجه.

)٤( تقدم تخريجه.

رض ذات الكلاأ والماء، رقم )٧٥٧(. وهو ضعيف  رضين، باب حمى الإأ موال، كتاب اأحكام الإأ )٥( اأخرجه اأبو عبيد في الإأ

سناد. ينظر: كتاب الإأموال: اأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: اأبو اأنس سيد بن رجب،دار الهدي النبوي، مصر-دار  الإإ

الفضيلة، السعودية، ط١، ١٤2٨ه-2٠٠٧م، ٤2٤/١.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٤١-

فالماء المحرز في الإأسقية والظروف مخصص من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم- )الناس شركاء في ثلاث( 

ومن اأحاديث النهي عن بيع الماء، ويجوز بيعه قياساً على بيع الحطب اإذا اأحرزه الحاطب في 

باحة الإأصلية، وجواز بيعهما بعد الحيازة )١(. واتفق  الحديث الإأول، وذلك لإشتراكهما في الإإ

على ذلك جمهور الفقهاء.

فقال الحنفية في الماء المحرز في الإأواني: هو مملوك لصاحبه لإ حق لإأحد فيه؛ لإأن الماء 

اإن كان مباحا في الإأصل لكن المباح يملك بالإستيلاء، فيجوز بيعه. وكان السقاءون يبيعون  و

المياه المحرزة في الظروف، وبه جرت العادة من غير نكير)2(.

وقال العيني: من كان له ماء في حوض اأو قربة اأو وعاء واأحرزه، فهو اأحق بذلك الماء، وهو 

ملك له دون سواه، وله التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، ولإ يجوز لغيره اأن ياأخذ منه 

شيئا اإلإ باإذنه، اإلإ المضطر في الشرب، فلا يُمنع من يخاف على نفسه اأو مركبه من العطش، 

فاإن منعه يقاتله بلا سلاح)3(.

اأرض  في  كــان  متى  فالماء  المذاهب،  من  غيره  من  اأوســع  الماء  بيع  في  المالكية  ومذهب 

متملكة، فهو لصاحب الإأرض، له بيعه ومنعه، ولو لم يكن في اإناء اأو حوض، اإلإ اأن يرد عليه قوم 

لإ ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك، فيجب بذله للضرورة)٤(. وما كان محرزاً فهو اأولى بالجواز.

وقال النووي من الشافعية: »اإذا كان الماء في اإناء اأو حوض اأو غيرهما مجتمعا، فبيعه صحيح«)٥(.

وقال الحنابلة: ما يحوزه المرء من الماء في اإنائه، فاإنه يملكه بذلك، وله بيعه بلا خلاف بين 

الروايا، من غير نكير،  الماء في  العادة في الإأمصار ببيع  العلم.. قالوا: وعلى ذلك مضت  اأهل 

اإلإ باإذن مالكه)٦(. ومن الماء  اأن ياأخذ منه  اأن يتوضاأ منه، ولإ  اأن يشرب منه، ولإ  وليس لإأحد 

يملك  اأنه  فالإأولى  البرك،  من  ونحوها  الإأمطار،  مياه  لجمع  المتخذة  المصانع  عندهم  المحرز 

ماءها، ويصح بيعه اإذا كان معلوما؛ لإأنه مباح حصله بشيء معدّ له، فيملكه كالصيد الذي يقع 

في شبكته، والسمك الذي وضع في بركة معدة له، ولإ يجوز اأخذ شيء منه اإلإ باإذن مالكه)٧(.

وطار، المصدر السابق، ١٦٥/٥. )١( ينظر: سبل السلام، المصدر السابق، ١٦/2. ونيل الإأ

)2( ينظر: بدائع الصنائع، المصدر السابق، ١٨٨/٦.

)3( ينظر: عمدة القاري، المصدر السابق، ١٩٠/١2و 2٠٩.

)٤( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي،دار الحديث، 

القاهرة، ١٤2٥ه- 2٠٠٤م، 3/ ١٨٦.

)٥( روضة الطالبين، المصدر السابق، ٤22/3.

)٦( ينظر: المغني، المصدر السابق، ٤/٦2.

)٧( ينظر: المغني، المصدر نفسه، ٤/٦2-٦3.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٤2-

الماء المحرز في الظروف والإأوانــي والصهاريج مستثناة من  اأن  لنا  تبين  الفرع  في نهاية هذا 

باحة الإأصلية والشركة العامة التي قررتها الإأدلة للماء، ويجوز لمن حازه اأن يبيعه كسائر الإأملاك،  الإإ

اإذا توفرت فيه شروط البيع الإأخرى، فلا مانع من بيعه من جهة كونه ماء، ولإ يجوز اأخذه من غير 

اإذن، والإأقوال متفقة في ذلك.

الفرع الث�ني: م� اختلف الفقه�ء في جواز بيعه

اختلف الفقهاء في بيع ما سوى المحرز من الماء، لما ذكرناه من اشتراك الناس في الماء وعدم 

جواز بيعه في الإأصل، ولإأنه ورد في السنة اأحاديث صريحة في النهي عن بيع الماء، فمنها ما 

جاء بصيغة النهي عن بيع الماء مطلقاً، ومنها ما نهى عن بيع فضل الماء فقط، ومنها مانهى عن 

بيع الماء اإذا اأدى اإلى منع الكلاأ:

له صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء)١(. له عنه- اأن رسول ال� له -رضي ال� ١- عن جابر بن عبد ال�

له عنه- قال: )نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء()2(. 2- عن اإياس بن عبد المزني -رضي ال�

وفي رواية ابن ماجة: عن اإياس اأنه راأى ناسا يبيعون الماء فقال: )لإ تبيعوا الماء فاإني سمعت 

له صلى الله عليه وسلم نهى اأن يباع الماء()3(. رسول ال�

له صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء)٤(. له عنه- قال: نهى رسول ال� له-رضي ال� 3- عن جابر بن عبد ال�

له صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء”)٥(. له عنه- اأن رسول ال� ٤- عن اإياس بن عبد -رضي ال�

له صلى الله عليه وسلم: “لإ يباع فضل الماء ليباع به  له عنه- يقول: قال رسول ال� ٥- عن اأبي هريرة -رضي ال�

الكلاأ “)٦(.

معنى الأأح�ديث وت�أويله�:

باألفاظ مختلفة، ففي الحديثين الإأولين  الماء، لكنها جاءت  هذه الإأحاديث نهت عن بيع 

جاء النهي عن بيع الماء مطلقاً وبشكل عام، وفي الثالث والرابع خُصّ النهي ببيع فضل الماء، 

)١( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، رقم )٤٠٨٨(.

)2( اأخرجه النسائي في السنن، كتاب البيوع، باب بيع الماء، رقم )٦2٥٧(. والترمذي في السنن، كتاب البيوع، باب بيع 

فضل الماء، رقم )١2٧١(. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الإألباني: صحيح.

لباني: صحيح. )3( اأخرجه ابن ماجة في السنن، كتاب الرهون، باب النهي عن بيع الماء، رقم )2٤٧٦(. قال الإأ

)٤( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، رقم )٤٠٨٧(.

لباني: حديث صحيح.  الماء، رقم )3٤٨٠(. وقال الإأ جــارة، باب بيع فضل  اأبو داود في السنن، كتاب الإإ اأخرجه   )٥(

والنسائي في السنن، كتاب البيوع، باب بيع فضل الماء، رقم )٦2٦٠(. قال الإألباني: صحيح.

)٦( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، رقم )٤٠٩١(.
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له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٤3-

وفي الحديث الإأخير خُص بما يتسبب في منع رعي الكلاأ، فكيف يتوافق بين هذه الإأحاديث؟ 

اإلى اأي مدى يكون التخصيص؟ هنا اختلفت اآراء الفقهاء  وهل يحمل العام منها على الخاص؟ و

وتاأويلاتهم اإلى اتجاهين.

يجوز  فلا  فقط؛  المحرز  الماء  واستثناء  الإأحاديث  معنى  بعموم  الإأخــذ  اإلــى  بعضهم  فذهب 

من  يحيى  بن  ويحيى  والحنابلة.  الحنفية  مذهب  وهــو  محرزا،  يكون  اأن  اإلإ  الماء  بيع  عندهم 

المالكية؛ فقد نقل عنه اأنه لإ يحل بيع الماء ولإ منعه بحال، سواء كان من بئر، اأو غدير، اأو عين، 

في اأرض متملكة، اأو غير متملكة، غير اأنه اإن كان متملكا كان اأحق بمقدار حاجته منه)١(. وسار 

الشوكاني بهذا الإتجاه وقال: “الحديثان يدلإن على تحريم بيع فضل الماء؛ وهو الفاضل عن 

كفاية صاحبه، والظاهر اأنه لإفرق بين الماء الكائن في اأرض مباحة، اأو في اأرض مملوكة، وسواء 

كان للشرب اأو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية اأو الزرع، وسواء كان في فلاة اأو في غيرها”)2(.

الإأحــاديــث بصور وحــالإت خاصة؛ وحملوا  النهي في هــذه  اإلــى تخصيص  وذهــب بعضهم 

المطلق منها على المقيد، لتتوافق مع ما قدموه من اأدلة في ملكية الماء، ومع ما تقرر عندهم اأنه 

جماع)3(. وهو مذهب المالكية  لإ يحل مال اأحد اإلإ بطيب نفس كما ورد به الإأدلة وانعقد عليه الإإ

والشافعية. وتاأولوا اأحاديث النهي عن بيع الماء بتاأويلات مختلفة.

اأما بالنسبة للاأحاديث التي تنهى عن بيع الماء مطلقاً، فقد حملوها على الروايات التي جاءت 

الثالث  اأنه صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الإأول والثاني عن بيع الماء مطلقا، ونهى في  مقيدة، وذلك 

والرابع عن بيع فضل الماء، فحملوا المطلق على المقيد وقالوا: الفضل هو الممنوع)٤(. قال ابن 

حجر: »قوله فضل الماء؛ فيه جواز بيع الماء، لإأن المنهي عنه منع الفضل لإ منع الإأصــل«)٥(. 

وذكروا تاأويلات اأخرى اأيضا؛ً منها ماقاله القاضي عياض من المالكية: »ومحمل النهى عن بيع 

الماء مطلقا اأنه باع مجهولإ منه، اأو باع ما لإ يحتفره فى اأرضه واحتفره للسبيل، اأو على اأن النهى 

سعاف به لإحتقار ثمنه وعظيم حاجة الناس اإليه«)٦(. ومنها ماقاله النووي في تاأويل النهي  ندب للاإ

عن بيع الماء اأنه: »محمول على ما اإذا اأفرد ماء عين اأو بئر اأو نهر بالبيع، فاإن باعه مع الإأرض، 

)١( ينظر: المقدمات، المصدر السابق، 2/2٩٧.

وطار، ١٦٤/٥. )2( نيل الإأ

)3( ينظر: بداية المجتهد، المصدر السابق، 3/١٨٥.

)٤( ينظر: بداية المجتهد، المصدر نفسه.

)٥( فتح الباري شرح صحيح البخاري: اأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،دار المعرفة، بيروت، ١3٧٩، ٥/33-32.

)٦( اإكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، تحقيق: د. يحيى 

اإسماعيل،دار الوفاء، مصر، ط١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م ، 23٧/٥.
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٤٤-

باأن باع اأرضا مع شربها من الماء في نهر اأو واد، صح، ودخل الماء في البيع تبعا«)١(. فاأوّلها كلّ 

بما يتناسب مع اأصول مذهبه وحكم هذه المساألة عنده.

الكلاأ  منع  فيها  التي جاء  الرواية  الماء( على  بيع )فضل  تنهى عن  التي  الإأحــاديــث  وحملوا 

 : مام مالك في تاأويل نهيه صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء ليمنع به الكلاأ )ليمنع به الكلاأ()2(. قال الإإ

»ومعنى ذلك في اآبار الماشية لإأنه اإذا منع فضل الماء لم يرع ذلك الكلاأ الذي بذلك الوادي، اإذا 

لم يجد ما يسقي به فصار منعا للكلاأ وذلك في اآبار الماشية التي في الفلوات«)3(.

وذكر المالكية صوراً اأخرى سوى ما سبق، حملوا عليها اأحاديث النهي عن بيع الماء؛ فاأولّه 

العين،  اأو نضب ماء  اأو غرس على ماء فانهارت بئره،  بعضهم بمن له بئر زرع وله جار له زرع 

فيقضى له على جاره اأن يصرف اليه من الماء ما فضل عنه بلا ثمن، حتى يصلح بئره)٤(. وقال 

بعضهم: معنى ذلك اأن البئر يكون بين الشريكين لكل منهما يوم، فيروي زرع اأحدهما في اأقل 

اأن لإ يمنع شريكه من الماء بقية   من يــوم، ولإ يــروي زرع شريكه زرعــه في يومه، فيجب عليه 

ذلك اليوم)٥(.

له  مملوكة  بئر  نسان  لإإ تكون  “اأن  معناه:  بــاأن  الكلاأ  منع  فيها  التي جاء  الرواية  النووي  وفسّر 

اإلإ هــذه، فلا يمكن  مــاء  مــاء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كــلاأ ليس عنده  بالفلاة، وفيها 

لإأصحاب المواشي الرعي فيه اإلإ اإذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا 

الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض، لإأنه اإذا منع بذله، امتنع الناس من رعي ذلك الكلاأ 

خوفا على مواشيهم من العطش، فيكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلاأ”)٦(. قال الشوكاني: 

اإلى هذا التفسير ذهب الجمهور«)٧(. »و

وذكر النووي سبباً اآخر للنهي عن بيع فضل الماء المؤدي اإلى منع الكلاأ؛ اأنه اإذا باع الماء في 

هذه الحالة، فكاأنه باع الكلاأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا له، لإأن اأصحاب الماشية لإ 

يبذلون الثمن في الماء لمجرد الماء، بل ليتوصلوا به اإلى رعي الكلاأ، فمقصودهم تحصيل الكلاأ 

)١( روضة الطالبين، المصدر السابق، ٤22/3.

)2( ينظر: شرح صحيح مسلم، المصدر السابق، 22٩/١٠.

)3( النوادر والزيادات، المصدر السابق، ٥/١١.

)٤( ينظر: المدونة، المصدر السابق، ٤٦٩/٤-٤٧٠. وبداية المجتهد، المصدر السابق، 3/١٨٥.

)٥( ينظر: بداية المجتهد، المصدر السابق، 3/١٨٥.

)٦( شرح صحيح مسلم، المصدر نفسه، 22٨/١٠-22٩.

وطار، المصدر السابق، ٥/ 3٤3. )٧( نيل الإأ
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-٥٤٥-

فصار بيع الماء بيعا للكلاأ، فيحرم بيعه)١(.

التاأويلات لإ تخلو عند اأصحابها من احتمال، قال النووي بعد حمله للاأحاديث  وكل هذه 

التي تنهى عن بيع فضل الماء على اإحدى رواياتها: »ويحتمل اأنه في غيره ويكون نهي تنزيه«)2(.

خلاصة اأقوال الفقهاء في بيع الماء:

والذي انتهت اإليه اأقوال الفقه�ء في بيع الم�ء بن�ء على اأخذ بعضهم بعموم معنى الأأح�ديث، 

وت�أويل الأآخرين للاأدلة، هو م� ي�أتي:

اإن كان الماء في بئر مملوكة اأو عين  فالحنفية لإ يجوز عندهم بيع الماء سوى الماء المحرز، و

البئر والعين والنهر لإ يملك عندهم، وما ليس بمملوك لإ  اأرض مملوكة، لإأن الماء في  ماء في 

يجوز بيعه)3(. ويجوز عند اأبي يوسف شراء ماء القِرب، اإذا كانت القربة بعينها، وكذا الراوية والجرة 

ونحوها، فاإذا اشترى كذا وكذا قربة من ماء الفرات مثلاً، جاز استحسانا على خلاف القياس، 

وهو خلاف قول اأبي حنيفة اإذا لم يعرف قدر ماء القربة)٤(. قال ابن نجيم: “وظاهره ترجيح الجواز، 

فيقال الجهالة لإ تضر اإذا جرى العرف فيها كما لإ تضر اإذا كانت يسيرة” )٥(. والماء في القِرب 

اإنما الخلاف في جهالة مقداره. يعدّ محرزاً  كما هو ظاهر و

اأما المالكية فمذهبهم اأوسع المذاهب في مسامحة التعامل بالماء وبيعه، فقد ذهب مالك 

اإلى اأن الماء متى كان في اأرض مملوك منيعة فهو لصاحب الإأرض، سواء كان مستنبطا مثل ماء 

بئر يحفرها، اأو غير مستنبط مثل ماء عين اأو غدير لم يستخرجه، اأو مرسال مطر)٦( يجمع به الماء 

في اأرضه، وسواء فضل الماء عن حاجته اأو لإ. ومن الماء المملوك اأيضاً ماء الإآبار المحتفرة في 

الموات بنية التملك)٧(. وله بيع الماء المملوك ومنع الناس منه اإلإ بالثمن، واأن لإ يدخل اأحد اأرضه 

لإستقاء الماء اإلإ باإذنه، اإلإ اأن يرد عليه قوم لإ ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك، فعليه بذل الماء 

)١( ينظر: شرح صحيح مسلم، المصدر السابق، 22٨/١٠-22٩.

)2( شرح صحيح مسلم، المصدر نفسه، 22٩/١٠.

اأمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  )3( ينظر: رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(: محمد 

الحنفي،دار الفكر، بيروت، ط2، ١٤١2هـ - ١٩٩2م، ٤3٤/٦.

اإبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري،دار الكتاب  )٤( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن 

سلامي، ط2، 2٩٥/٥. الإإ

)٥( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المصدر السابق، ، 2٩٥/٥.

)٦( مرسال مطر: اأي محل جريه، وهو من حل المطر باأرضه الخاصة بملك اأو منفعة. ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح 

الكبير: محمد بن اأحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،دار الفكر، ٤/٧2.

)٧( ينظر: شرح مختصر خليل، المصدر السابق، ٧٤/٧-٧٥.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٤٦-

لهم بلا ثمن، فاإن كان معهم ثمن يجب دفع الماء لهم لكن بالثمن)١(. ولإ فرق في منع الماء 

المملوك وبيعه بين ما ينقص بالإغتراف ولإ يخلفه غيره، اأو يخلفه غيره كالبئر)2(. لكن اآبار الشفة 

في البوادي والطرقات غير داخلة في هذا الباب كما سبق بيانه، فقد سئل مالك عن بيع الماء 

فقال: »اأما المياه التي تسقي الإأرض فلا باأس ببيع فضلها، واأما الإآبار التي للشفة فلا اأحب اأن 

يمنع ذلك ولإ اأراه لهم«)3(.

ومع اأن من شروط المعقود عليه في البيع سلامته من الغرر؛ باأن يكون معلوم الوجود والصفة 

والقدر، ومقدوراً على تسليمه)٤(، لكنهم تسامحوا في ذلك واأجازوا بيع الماء على سقي دواب 

معلومة، مع اأن منها ما يشرب القليل، ومنها ما يشرب الكثير، ومنها ما لإ يشرب شيئاً، وذلك 

للضرورة، والمراد بالضرورة المشقة التي تلحق المتبايعين في اشترائه على الكيل، ولإأن الغرر في 

اإذا كان الغرر كثيراً، كاأن يشتري سقية دابة  اأما  ذلك يسير، ولإ تسلم البيوع من الغرر اليسير، 

واحدة ولإ يدري هل تحتاج اإلى الشرب اأم لإ، فلا يجوز، لكثرة الغرر في ذلك)٥(.

لكنهم  عندهم،  بيعه  وجــواز  المملوكة،  الإأرض  في  الماء  بملكية  قولهم  فمع  الشافعية  اأمــا 

 شددوا في شروطه ليتوافق مع شروط البيع العامة في المذهب، ولبيع الماء عندهم -اإذا لم يكن 

محرزا- صورتان:

الأأولى: اإفراد الم�ء ب�لبيع

يجوز بيع الماء منفردا اإذا لم يكن محرزاً، بشروط؛ اأولها: اأن يكون الماء مملوكا؛ باأن يكون 

البئر اأو العين في اأرض مملوك، اأو يكون البئر محتفراً في الموات بنية التملك. الثاني: اأن يكون 

الماء راكداً، فلا يجوز بيع الماء الجاري، لإأنه يزيد شيئا فشيئا، فيختلط ويتعذر التسليم. الثالث: 

اأن يكون الماء مقدرا بكيل اأو وزن، لإ بريّ الماشية والزرع، ولإ يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما 

الماء راكداً،  معيّناً كصاع، وكان  القناة مقداراً  اأو  البئر  باع من ماء  فاإن  القدر)٦(.  لإأنه مجهول 

)١( ينظر: بداية المجتهد، المصدر السابق، ١٨٦/3. والمقدمات، المصدر السابق، 2/2٩٨-3٠١.

)2( ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي، ٧/٧3.

)3( النوادر والزيادات، المصدر السابق، ٩/١١.

)٤( ينظر: بداية المجتهد، المصدر السابق، 3/١٨٩.

سلامي،  )٥( البيان والتحصيل: اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د محمد حجي واآخرون،دار الغرب الإإ

بيروت -لبنان، ط2، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ٤٦٤/١٨-٤٦٥.

)٦( ينظر: نهاية المطلب، المصدر السابق، ٥٠١/٥. وروضة الطالبين، المصدر السابق، 3١2/٥. واأسنى المطالب في 

سلامي، 2/٤٥٦- شرح روض الطالب: زين الدين اأبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الإأنصاري السنيكي،دار الكتاب الإإ



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٤٧-

الإأصح اأنه جائز، لإأن الزيادة قليلة، فلا تضر)١(. اأما لو باع مقداراً من ماء نهرٍ جارٍ، فلا يجوز؛ 

لإأنه غير واقفٍ ولإ يتمكن من تنزيل عقد البيع على معايَن يمكن تسلمّه، وهذا كله على القول 

باأن الماء في البئر والعين مملوك لصاحبه -وهو الصحيح في المذهب كما سبق- اأما على القول 

الإآخر فلا يجوز اإفراد الماء بالبيع دون قراره)2(.

الث�نية: بيع الم�ء مع قراره

والم�ء في هذه الصورة اإم� ج�رٍ اأو راكد:

اأ- فالماء الراكد يصح بيعه مع قراره، لكن يجب اأن يشترط للمشتري الماء الموجود فيه وقت 

البيع، لكي لإ يختلط ما يملكه البائع من الماء بما يحدث منه للمشتري بعد البيع. فاإذا باع 

البئرَ، واشترط معه الماءَ الذي فيه، صح البيع؛ لإأن الماء الذي يراد بيعه مشاهد، ولإأن المشتري 

في هذه الصورة يملك المنبع، فلا اأثر لإزدياد الماء بعد العقد، لإأنه ملك اأصل الماء وما نبع بعد 

العقد نابع من ملكه فيملكه اأيضا.

اأما اإذا باع البئر ولم يذكر الماء الذي فيه، اأو باع دارا فيها بئر ماء جاز البيع، وصارت البئر 

نه نماءٌ ظاهر  مملوكة للمشتري، لكن الماء الموجود فيها حال البيع يبقى للبائع في الإأصح؛ لإإ

لملكه السابق، فاأشبه الثمار الظاهرة المؤبرة التي لإ تدخل في بيع الشجرة، وما يحدث من الماء 

فهو للمشتري، وعلى هذا لإ يصح البيع حتى يشترط اأن الماء الموجود وقت البيع للمشتري، لئلا 

يختلط الماءان. ومنهم من اأتبع الماءَ البئرَ وجعله كالثمار التي لم تؤبَّر، ونزل الإأمر على العرف)3(، 

وهو وجه حسن يمكن المصير اإليه.

ب- اأما اإذا كان الماء جاريا وباعه مع قراره، لم يصح البيع في الماء، وفي القرار قولإ )تفريق 

الصفقة(،)٤( واأظهرهما اأنه يفرق بين جزئي المعقود عليه، فيصح فيما يجوز بيعه ويبطل فيما لإ 

يجوز بيعه)٥(، وفي قول: يبطل في الجميع، لإ في الماء فقط، وذلك للجهالة، فما لإ يجوز بيعه 

٤٥٧. ومغني المحتاج، المصدر السابق، 3/٥١٩.

)١( ينظر: روضة الطالبين، المصدر السابق، 3١2/٥. واأسنى المطالب، المصدر السابق، 2/٤٥٦-٤٥٧.

)2( ينظر: نهاية المطلب، المصدر السابق، ٥٠١/٥.

)3( ينظر: نهاية المطلب، المصدر نفسه، ٥٠2/٥. وروضة الطالبين، المصدر السابق، 3١2/٥-3١3. واأسنى المطالب، 

المصدر السابق، 2/٤٥٦-٤٥٧

)٤( ينظر: نهاية المطلب، المصدر نفسه، ٥٠2/٥-٥٠3. وروضة الطالبين، المصدر السابق، ٥/3١2.

)٥( ينظر: روضة الطالبين، المصدر نفسه، ٤23/3.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٤٨-

اإن باع قرار الماء الجاري في  اأمّا  اإذا كان مجهولإ، وبيع مع غيره، يُبطِل البيع في الجميع)١(. 

ملكه، نهرا كان اأو قناة، من غير ذكر للماء الذي فيه، فالبيع في القرار صحيح، وما يحدث من 

الماء بعد البيع يكون للمشتري، اأما الماء الموجود في النهر وقت البيع فالإأصح اأنه لإ يتبع النهر، 

فلا بد من اشتراط الماء الموجود وقت البيع للمشتري، اأو المصير اإلى القول الذي ذهب اإلى اأن 

الماء تابع للبئر، كما سبق في الماء الراكد)2(.

اإن قلنا: اإن الماء ليس بمملوك،  وهذا كله على القول باأن الماء في قراره مملوك لصاحبه، و

فطريقة جوازه هو بيع قرار الماء دون ذكر الماء فيكون المشتري اأحق بمائه كما كان البائع اأحق 

اإذا باع الماء مع القرار؛ فاإن كان بئرا فلا يصح البيع في الماء، وفي البئر قولإ تفريق  به سابقاً. و

اإن كان نهرا اأو قناة، فالإأصح بطلان البيع في الجميع)3(. الصفقة، و

اأما عند الحنابلة؛ فلا يجوز بيع غير المحرز من الماء، للنهي الوارد فيه، ولإأنهم لإيرون ملكية 

الماء اإلإ لمن اأحرزه، وما ليس بمملوك لإ يجوز بيعه. قال ابن قدامة : “اإذا كان في الإأرض بئر 

اأو عين مستنبطة، فنفس البئر واأرض العين مملوكة لمالك الإأرض، والماء الذي فيها غير مملوك؛ 

لإأنه يجري من تحت الإأرض اإلى ملكه، فاأشبه الماء الجاري في النهر اإلى ملكه)٤(”. وفي رواية 

عن اأحمد ما يدل على اأن الماء يملك، لكن الصحيح اأنه لإ يملك، ويكون صاحب الإأرض 

اأحق بالماء من غيره؛ لكونه في ملكه، وليس له بيعه. وقد روي عن اأحمد اأنه قال: لإ يعجبني 

بيع الماء األبتة)٥(.

وذكر ابن قدامة صوراً لجواز بيع الماء عندهم؛ الإأولى: اأن يقف على بئر مملوك، اأو بئر مباح 

فيستقى الماء منها بدلو اأو نحوه، فما يرقيه من الماء فهو ملكه وله بيعه. الثانية: ما دخل اأرضه من 

الماء الجاري وجعل له فيها مستقراً، كالبركة ونحوها، بحيث لإ يخرج الماء منها فيملك ماءها. 

الثالثة: المصانع المتخذة لتجميع مياه الإأمطار فيها. فيصح بيع الماء في هذه الصور اإذا كان 

معلوما، لإأنه مباح حصله بشيء معدّ له، فملكه، كالصيد يحصل في شبكته)٦(. وبالنظر في هذه 

الصور يتبين لنا اأنها داخلة في معنى الماء المحرَز ولذا جاز بيعه.

)١( ينظر: اأسنى المطالب، المصدر السابق، 2/٤٥٦-٤٥٧.

)2( نهاية المطلب، المصدر السابق، ٥/٥٠2-٥٠3.

)3( ينظر: نهاية المطلب، المصدر نفسه.

)٤( المغني، المصدر السابق، ٦١/٤

)٥( ينظر: المغني، المصدر نفسه.

)٦( ينظر: المغني، المصدر نفسه، ٤/٦2.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٤٩-

واستدلوا لجواز بيع الماء المستقاة من البئر بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بئر رومة التي اشتراها 

باأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبلها للمسلمين، وكان اليهودي  له عنه- من يهودي  ال� عثمان بن عفان -رضي 

يبيع ماءها)١(. قال ابن قدامة: »وفي هذا دليل على صحة بيعها، وتسبيلها، وصحة بيع ما يستقيه 

سلام، وكانت شوكة  منها«)2(. لتقريره صلى الله عليه وسلم لليهودي على البيع. واأجيب باأن هذا كان في صدر الإإ

اليهود قوية في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ما كانوا عليه، ثم استقرت الإأحكام ونهى 

عن بيع الماء)3(.

الماء غير المحرز  الفقهاء انقسموا في حكم بيع  اأن  الفرع  لنا مما سبق في هذا  تبين   الذي 

اإلى قسمين:

اتفق الحنفية والحنابلة على عدم جواز بيع الماء ما لم يكن مملوكاً، ولإ يكون مملوكاً عندهم 

باحة الإأصلية للماء، والإأحاديث الواردة في النهي عن بيع الماء.  ما لم يكن محرزاً، مستدلين بالإإ

وعليه فلا يجوز عندهم بيع ماء العيون والإآبار والقنوات الواقعة في اأراض مملوكة اإلإ بعد اإحرازه، 

حــراز؛ اأن يستقيه من البئر بدلو، اأو يجعله في حوض اأو غدير فيحبسه في اأرضــه. ومن  ومن الإإ

اأخذ من هذه الإآبار والعيون والقنوات ماءً ملكها، وليس لصاحب الإأرض منع الناس من الشرب 

باأنفسهم اأو مواشيهم منها، لكن له منعهم من السقي، ومن الدخول في اأرضه من غير اإذن، اإلإ 

من خاف على نفسه اأو دوابه العطش، ولم يجد ماء مباحا بالقرب منه، فيجب عليه اأن يمكنه 

من الوصول اإلى الماء اأو يخرج الماء اإليه.

اإلى  اأراض مملوكة،  الكائنة في  المياه  قولهم في ملكية  بناء على  والشافعية  المالكية  وذهب 

جواز بيع ماء العيون والإآبار التي تقع في اأرض مملوكة، لكنهم اختلفوا في التفاصيل، فالشافعية 

مع قولهم بملكية الماء الواقع في ملك وكذا المحتفرة في غير ملك بنية التملك، اإلإ اأن شروط 

البيع عندهم لإ تسمح ببيع ماء العيون والإآبار والإأنهار المملوكة، منفردة عن قرارها، اإلإ وفق شروط 

حدّية؛ منها اأن يكون الماء راكداً، ومعلوم القدر كيلاً اأو وزناً، فلا يجوز بيع الماء الجاري، ولإ 

نصيب الماء من ماء النهر لجهالة مقداره وعدم اإمكان تسلمّه، وقالوا بجواز بيع الماء تبعاً لقراره 

على اختلاف بينهم في الصورة الشرعيه له اإن كان جارياً.

اأما المالكية فقد اأجازوا لصاحب الماء في الإأرض المملوك بيعه مطلقاً، وهو الإأصل عندهم، 

اإلإ ما استثنى بدليل  اأو غيره،  اأرض مملوك فهو ملك لصاحب الإأرض، ماءً كان  فما وُجد في 

)١( سبق تخريجه.

)2( ينظر: المغني، المصدر السابق، ٤/٦2.

وطار، المصدر السابق، ٥/١٧3. )3( ينظر: نيل الإأ
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٥٠-

وها بصور مخصوصة، لإأنها  الماء، وخصَّ بيع  النهي عن  الإأدلــة في  ما ورد من  وتــاأوّلــوا  صريح، 

تخالف اأصلا عاما عندهم وهو اأنه لإ يحل مال اأحد لإأحد اإلإ بطيب نفس.

اإليه الحنفية والحنابلة من عدم جواز بيع الماء اإلإ ما كان  والذي يترجح عندنا هو ما ذهب 

محرزاً، لموافقة مذهبهم للحكم العام للماء، والإأحاديث الواردة في النهي عن بيع الماء.

* * *



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٥١-

المبحث الث�لث

ملكية المي�ه الخ�صة وحكم بيعه� في الق�نون

وينقسم هذا المبحث اإلى مطلبين:

المطلب الأأول: ملكية من�بع ومج�ري المي�ه الخ�صة وحكم بيعه� في الق�نون

وفيه فرعان:

الفرع الأأول: ملكية من�بع ومج�ري المي�ه الخ�صة في الق�نون

تعدّ مصادر الماء بجميع اأنواعها ملكاً عاماً ومن بينها المياه الجوفية والعيون والمجاري المائية: 

فقد نص قانون اإدارة وحماية الماء في اإقليم كوردستان-العراق رقم )٤( لسنة )2٠22( على اأنه: 

يتم الإنتفاع منها بترخيص«)١(. و«الموارد المائية: تشمل المياه  »تعد الموارد المائية ملكاً عاماً 

السطحية والجوفية بجميع مصادرها«)2(. وتدخل ضمن المياه السطحية وفقاً للقانون المذكور؛ 

الإأنهار والعيون والمياه الجارية عموماً، وتشمل المياه الجوفية؛ المياه الموجودة تحت الإأرض مهما 

كان عمقها)3(.

لسنة   )٤( رقم  العراق،  اإقليم كوردستان-  في  الزراعي  الإنتاج  وتنمية  قانون حماية  في  وجــاء 

)2٠٠٨( اأيضاً اأن مصادر المياه تعدّ ثروة وطنية يجب استغلالها وفقاً لخطط وتعليمات سلطات 

ضرار بها)٤(. قليم، ويجب رعايتها وتطويرها والإمتناع عن كل ما يؤدي اإلى تلفها والإإ الإإ

فالظاهر من هذه النصوص اأن القانون يعتبر الموارد المائية ملكاً عاما؛ً عيوناً واآباراً واأنهاراً وقنوات، 

من غير استثناء، وفي هذا تاأكيد للنظرة القانونية العامة لموضوع الماء، فقد عدّ القانون المدني 

العراقي الماء من المباحات التي يشترك الناس فيها)٥(.

)١( المادة: 3، من قانون اإدارة وحماية الماء في اإقليم كوردستان-العراق رقم )٤( لسنة )2٠22(.

)2( المادة: ١/ تاسعاً، من قانون اإدارة وحماية الماء في اإقليم كوردستان-العراق رقم )٤( لسنة )2٠22(.

)3( المادة: ١/ سابعاً وثامناً، من قانون اإدارة وحماية الماء في اإقليم كوردستان-العراق رقم )٤( لسنة )2٠22(.

ولى، من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي في اإقليم كوردستان- العراق، رقم )٤( لسنة )2٠٠٨(. )٤( ينظر: المادة: الإأ

)٥( ينظر: المادة ١/١٠٩٩، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٥2-

هذا على مستوى النصوص العامة التي تدل على اأن الموارد المائية ملك عام ولإ تكون مملوكة، 

اختصاصها  على  تدل  قانونية  نصوص  فهناك  الخاصة  والقنوات  والإآبــار  بالعيون  يتعلق  فيما  اأمــا 

بصاحبها من غير تصريح بملكيتها؛ منها ما جاء في القانون المدني العراقي عن المساقي، فقد 

نظمة المعمول بها، كان  جاء فيه: اأن »من اأنشا مسقاة اأو مصرفا)١( خصوصيا طبقا للقوانين والإأ

له وحده حق استعمالها«)2(.

وفيما يتعلق بالإآبار، فقد قسمت التعليمات الخاصة بحفر الإآبارِ الإآبارَ اإلى قسمين؛ الإآبار العامة 

والإآبار الخاصة، اأو اآبار النفع العام واآبار النفع الخاص. وعُرفت الإآبار الخاصة في تعليمات وزارة 

الزراعة بشاأن الإآبار الإرتوازية رقم ١ لسنة ١٩٧٩ اأن الإآبار الخاصة: »هي التي يتم حفرها، بناء 

على طلب الجهات الرسمية وشبه الرسمية والإأشخاص المعنوية والطبيعية لإأغراضها الخاصة«)3(. 

وجاء في تعليمات حفر الإآبار المائية رقم )١( لسنة )2٠١١( الصادرة من وزارة الموارد المائية 

اآبار النفع الخاص هي: »الإآبــار التي يتم حفرها بناء على طلب من جهات مختلفة  العراقية اأن 

والــخــاص«)٤(.  الفردي  الإستغلال  طبيعة  ولها  المواطنين،  اأو طلب  الخاصة  مشاريعها  لإأغــراض 

وعرفت التعليمات الخاصة بحفر الإآبار المائية في اإقليم كوردستان-العراق، رقم )١( لسنة 2٠١٥ 

اآبار القطاع الخاص باأنها: »تشمل الإآبار التي يتم حفرها بناءً على طلب القطاع الخاص لمنفعة 

بار الخاصة لها طابع الإستعمال الخاص من  مشاريع هذا القطاع«)٥(. تفيد هذه التعريفات اأن الإآ

حيث نوع الإستعمال والجهة المستحقة بالإستعمال.

اأما بالنسبة للعيون الطبيعية النابعة في اأرض مملوكة، فقد جاء في القانون المدني العراقي اأن 

»لصاحب الإأرض اأن يستعمل مياه المطر النازلة في اأرضه ومياه العيون الطبيعية النابعة فيها«)٦(. 

اإنما يفيد حق استعمال مائه واأنه  وليس في ذلك ما يدل على ملكية منبع الماء كما هو ظاهر، و

اأولى بها من غيره.

)١( المِسقاة: موضع السقي، وقناة يسقى منها الزرع والحيوان، جمعه: المساقي. والمصرفِ: قناة لصرف ما تخلف من 

الماء بعد اكتفاء الإأرض. ينظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية،مكتبة الشروق الدولية، 

ط٤، ١٤2٥ه-2٠٠٤م، ص:٤3٧ و ٥١3.

)2( المادة ١٠٥٦، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.

ولى/٥: من تعليمات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشان الإبار الإرتوازية رقم ١ لسنة ١٩٧٩. )3( المادة الإأ

بار المائية رقم )١( لسنة )2٠١١( الصادرة من وزارة الموارد المائية العراقية. )٤( المادة: ١/تاسعاً، من تعليمات حفر الإآ

بار المائية في اإقليم كوردستان-العراق، رقم )١( لسنة 2٠١٥. ولى/ سابعاً، من التعليمات الخاصة بحفر الإآ )٥( المادة: الإأ

)٦( المادة: ١/١٠٥3، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.
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له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٥3-

ولكن الذي يمكن الإستدلإل به لثبوت ملكية الإآبار والعيون والقنوات الخاصة، هو ما جاء 

في القانون المدني العراقي حول ملكية حريمها، فقد جاء في المادة )١٠٥٧( منه اأن: »حريم 

الإآبار والینابیع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك اأصحابها، ولإ يجوز لغیرهم 

صحابها  بار والينابيع والقنوات ملكاً لإأ اأن يتصرف فیها بوجه من الوجوه«)١(. فاإذا كان حريم الإآ

فعين الإآبار والينابع والقنوات يكون ملكاً بطريق الإأولى، لإأن الحريم اإنما يملك تبعاً لإأصله، وهو 

هنا البئر اأو العين اأو القناة.

نصه:  بما  والقنوات  المساقي  ملكية  اإلى  اأيضاً  المادة )١٠٩٩(  في  المذكور  القانون  واأشــار 

»وللانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير 

بشرط عدم الضرر«)2(. ففي قولهم )المملوكة( دلإلة على ثبوت الملكية في المساقي والقنوات 

الخاصة، ووقوعه.

مملوكة  اأراضـــي  فــي  تقع  التي  الخاصة  المائية  والــمــجــاري  المنابع  ملكية  يُقر  اإذن  فالقانون 

لإأصحابها، وهذا نظير ما اتفق عليه الفقهاء من اأن الإآبار والعيون والقنوات الموجودة في الإأراضي 

سلامي الإأفضلية في ذلك ببيان حكم كل  المملوكة، مملوكة لإأصحاب تلك الإأراضي، وللفقه الإإ

واحد من هذه المنابع والمجاري على حدة، وهذا ما لإ نجده في القانون.

والتي  الإأرض،  اإحياء  التي سبق وجودها  الطبيعية  العيون  بين  التمييز  ضــرورة  اأيضاً  هنا  واأكــرر 

استخرجت فيما بعد، فالثانية تكون ملكاً لصاحب الإأرض شرعاً، ولكن الإأولى فيها اإشكال وهو 

اأنها كانت منبعاً عاماً، فهل تصير بالإستيلاء عليها ملكاً خاصا؟ً

الفرع الث�ني: حكم بيع من�بع ومج�ري المي�ه الخ�صة في الق�نون

لم اأقف على نص قانوني خاص في بيع الإآبار والعيون والقنوات الخاصة مستقلة عن الإأرض، 

لكن ثبوت الملكية فيها كما تبين يفيد جواز بيعها تبعاً للاأرض. فقد جاء في المادة )١٠٤٨( 

من القانون المدني عن التصرف في الملك اأن: “الملك التام من شاأنه اأن يتصرف به المالك، 

تصرفاً مطلقاً فیما يملكه عیناً ومنفعة واستغلالإ،ً فینتفع بالعین المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها 

ويتصرف في عینها بجمیع التصرفات الجائزة”)3(. وقد راأينا في مذاهب الفقهاء اأيضاً جواز بيع 

اأصول المنابع والمجاري المائية المملوكة من غير تعرض لمائها بلا خلاف.

)١( المادة ١/١٠٥٧، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.

)2( المادة 3/١٠٩٩، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.

)3( المادة: ١٠٤٨، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٥٤-

المطلب الث�ني: ملكية المي�ه الخ�صة وحكم بيعه� في الق�نون

وفيه فرعان:

الفرع الأأول: ملكية الم�ء الخ�ص في الق�نون

العراق رقم )٤( لسنة 2٠22 الماء ثروة  اإقليم كوردستان-  اإدارة وحماية الماء في  يعتبر قانون 

عامة  ملكية  الماء  ملكية  يجعل  وهــذا  القانون)١(.  وبموجب  بترخيص  بها  الإنتفاع  يتم  وطنية، 

تباشرها وتحميها الدولة.

النافذ في  اأخــرى فقد نص القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١( -وهو  من جهة 

والنار  والكلاأ  “الماء  اأن  فيه  جاء  فقد  فيه،  واشتراكهم  جميعاً  للناس  الماء  اإباحة  على  قليم-  الإإ

اإحراز الماء والكلاأ بشرط عدم  مباحة والناس في هذه الثلاثة شركاء، فيجوز لهم الإنتفاع بها و

اأخــرى من  الــضــرر”)2(. لكن هــذه الشركة شركة انتفاع وليست شركة ملك. فقد جــاء في مــادة 

القانون اأن “للانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز”)3(. يدل هذا النص على حق 

نسان والحيوان في كلّ ماء لم يكن محرزاً، وهذا يعني عدم ملكية المياه التي لم تحرز،  الشفة للاإ

لإأنها لو كانت ملكاً لما كان فيها حق لإأحد سوى صاحبه.

وفضلاً عن المواد القانونية التي تتحدث عن المياه عموماً، فقد نصت القوانين والتعليمات 

الخاصة بالماء في مواد اأخرى على مصادر الماء المختلفة وملكية مياهها للدولة، وخاصة المياه 

ذن باستخراجها من اختصاص الدولة. فقد نص قانون  الجوفية، فاإن ملكيتها والتصرف فيها والإإ

اإدارة وحماية الماء في اإقليم كوردستان-العراق على حظر حفر الإآبار اأو استخدام المياه الجوفية 

المائية  بــار  الإآ تعليمات حفر  وتقضي  قليم)٤(.  للاإ المائية  والموارد  الزراعة  وزارة  من  ترخيص  دون 

دارتها ولإ يجوز  الصادرة من وزارة الموارد المائية العراقية باأن المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع لإإ

لإأحكام  وفقاً  بذلك،  المختصة  الهيئة  اإجــازة صــادرة من  اإلإ بموجب  استغلالها  اأو  استخراجها 

التعليمات الصادرة بهذا الخصوص)٥(.

)١( ينظر: المادة: 3، من قانون اإدارة وحماية الماء في اإقليم كوردستان- العراق رقم )٤( لسنة 2٠22.

)2( المادة ١/١٠٩٩، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.

)3( المادة 3/١٠٩٩، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.

)٤( ينظر: المادة: ٩/ثالثاً، من قانون اإدارة وحماية الماء في اإقليم كوردستان-العراق رقم )٤( لسنة )2٠22(.

بار المائية رقم )١( لسنة )2٠١١( الصادرة من وزارة الموارد المائية العراقية. )٥( ينظر: المادة: 2/اأولًإ، من تعليمات حفر الإآ
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له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٥٥-

قليم اأيضاً على اأن الماء ليس ملكاً خاصاً، بل  ونصت التعليمات الخاصة بحفر الإآبار في الإإ

ثروة قومية -حسب تعبيرهم- ولإ يحق لصاحب البئر اأن يتصرف بالماء كيفما يشاء، بل يجب 

استعماله بموجب المصلحة العامة وحسب التعليمات. وللمديريات العامة للموارد المائية عدم 

جازة الممنوحة للاآبار وملئها في سبيل المصلحة العامة)١(. جازة اأو اإلغاء الإإ منح الإإ

المنحل رقم )٤٠٨( لسنة  الثورة  قيادة  قرار لمجلس  الطبيعية هناك  العيون  مياه  وفيما يخص 

للدولة،  المملوكة  العامة  الثروات  العيون من  مياه  اأنــه: “تعتبر  فيه  نافذ- جاء  قرار  )١٩٧٦( -وهو 

بصرف النظر عما مدون في سنداتها، وينظم المجلس الزراعي الإأعلى كيفية الإنتفاع من هذه 

المياه بتعليمات خاصة”)2(. وهذا القرار عام في العيون الطبيعية كافة، ولم يستثن منها ما كانت 

في الموات اأو الإأرض المملوك.

اأما بالنسبة للقنوات و المساقي المملوكة فاإن ماءها اأيضا ليست مملوكة لصاحبها وفيها حق 

نسان والحيوان، فقد جاء في المادة )١٠٩٩( من القانون المدني العراقي اأن “للانسان  الشفة للاإ

والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم 

حد سوى مالكه. الضرر”)3(. ولو كان ماؤها مملوكاً لما كان فيه حق لإأ

لكن القانون المدني العراقي نص في المادة )١٠٩٨( منه على اأن الماء والمباحات الإأخرى 

حراز، ونصه: “كل من اأحرز بقصد التملك منقولإ مباحا لإ مالك له ملكه”)٤(.  يمكن تملكها بالإإ

والماء من المباحات كما سبق النص عليه، وهو من المنقولإت، فمن اأحرز شيئاً منه فهو ملكه.

حــراز كوضع  اأو حكميًا بتهيئة سبب الإإ اإما يكون حقيقيا بوضع اليد على الشيء،  حــراز  والإإ

اإناء لجمع ماء المطر)٥(. فمن استقى ماءً بدلو اأو اإناء اأو غيرها مما يجمع فيه الماء، اأو ملاأ منه 

صهريجاً، اأو جمعه في حوض بحيث توقف جريه، فهو ملكه وله التصرف فيها كما يشاء. وما 

اإن كانت  سوى ذلك من المياه؛ مما تكون في الإآبار والعيون والقنوات، لإ تكون مملوكة لإأحد و

في اأرض مملوكة، فليس في القانون ماء مملوك اإلإ الماء المحرز.

 )١( رقــم  كوردستان-العراق،  اإقليم  في  المائية  ــار  ب الإآ بحفر  الخاصة  التعليمات  من  عشرة،  الحادية  الــمــادة:  ينظر:   )١( 

لسنة 2٠١٥.

)2( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )٤٠٨( لسنة )١٩٧٦( اعتبار مياه العيون من الثروات العامة المملوكة للدولة.

)3( المادة: 3/١٠٩٩، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.

)٤( المادة: ١٠٩٨، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.

)٥( ينظر: المادة: 2/١٠٩٨، من القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١.
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٥٦-

ويتفق القانون في ملكية الماء على ما ذكرنا مع ما ذهب اإليه الحنفية والحنابلة من اأن الماء 

حراز، وما لم يحرز من المياه الخاصة اإنما يحق لصاحبها الإنتفاع بها واأنه  لإ يصير ملكاً اإلإ بالإإ

اأولى بها ون غيره. وهو ما رجحناه من اأقوال المذاهب الفقهية.

الفرع الث�ني: حكم بيع الم�ء الخ�ص في الق�نون

تبين لنا مما سبق اأن المياه في القانون فيما يتعلق بملكيتها تنقسم اإلى قسمين: الماء المحرز؛ 

اإن كان في بئر مملوكة اأو عين  وهو مملوك لصاحبه. والماء غير المحرز؛ وهو غير مملوك لإأحد، و

اإنما لصاحبها حق الإنتفاع بمائها وهو اأولى بها. وعلى هذا فاإنما يجوز  مملوكة اأو قناة مملوكة، و

بيعه من الماء هو الماء المحرز، ولإ يجوز بيع ما سواه من المياه. هذا ما تفيده النصوص الواردة 

بشاأن الماء في القانون المدني العراقي.

لسنة   )١( رقم  اإقليم كوردستان-العراق،  في  المائية  الإآبــار  بحفر  الخاصة  التعليمات  ونصت 

2٠١٥ على اأنه: “يُمنع بيع مياه الإآبار الإرتوازية)١(، بخلافه يتم مساءلة صاحب البئر بغلق البئر 

اإلغاء الرخصة”)2(. وفي هذا تاأكيد لما عرضناه من موقف القانون المدني العراقي بشاأن بيع الماء. و

ويتطابق الحكم القانوني هذا في منع بيع الماء سوى المحرز منه، مع ما رجحناه من مذهبي 

الحنفية والحنابلة في قولهم بعدم جواز بيع الماء اإلإ لمن اأحرزه.

* * *

ولى/سابعاً، من  الإأ المادة:  ينظر:  الماء بشكل طبيعي.  منها  يتدفق  التي  بــار  الإآ )المتدفقة(: تشمل  الإرتوازية  بــار  الإآ  )١(

التعليمات الخاصة بحفر الإآبار المائية في اإقليم كوردستان-العراق، رقم )١( لسنة 2٠١٥.

 )١( رقــم  كــوردســتــان-الــعــراق،  اإقليم  فــي  المائية  بـــار  الإآ بحفر  الخاصة  التعليمات  مــن  عــشــرة/٤،  الــحــاديــة  الــمــادة:   )2( 

لسنة 2٠١٥.
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-٥٥٧-

الخ�تمة

اإليها  توصلنا  الــتــي  والــتــوصــيــات  الإستنتاجات  اأهـــم  نلخص  الــمــوجــز  البحث  هــذا  نهاية   فــي 

فيما ياأتي:

اأولأً: الأستنت�ج�ت

١- المياه التي تنبع اأو تجري في اأراضي مملوكة تسمى بالمياه الخاصة لإأن فيها حقاً خاصاً 

بصاحب الإأرض وهو تقديمه على غيره في الإنتفاع بها، لكن يبقى فيها حق الشرب للاآخرين 

فلا تكون مملوكة تماماً، وقد تسمى مملوكة تجوزاً.

اأو عين  اأرضــه  اأرض مملوكة كبئر احتفره شخص في  اإذا كانت في  الماء ومجاريه  2- منابع 

استخرجه اأو قناة حفره، وكذا ما احتفره في موات بقصد التملك -بشروطه- فهي ملكه وله بيعه 

والتصرف فيه كملك تام.

الإأرض  صاحب  عليها  واستولى  الإأرض  اإحياء  قبل  موجودة  كانت  التي  الطبيعية  العيون   -3

اإنما لصاحب الإأرض تقديمه على غيره  المحياة، ليست مملوكة بل هي من منابع الماء العامة، و

بالسبق اإليها.

٤- الماء الموجود في المنابع والمجاري المملوكة ليس مملوكاً على الراجح من قولي الفقهاء، 

به ما لم  لغيره الإنتفاع  به قبل غيره، ولإ يجوز  بالإنتفاع  اإنما هو ماء خاص يختص صاحبه  و

يفضل عنه وبغير اإذنه.

٥- لإ يكون الماء مملوكاً اإلإ اأن يكون محرزاً، ولإ يجوز بيع الماء ما لم يكن مملوكاً، وعليه فلا 

يجوز بيع الماء الخاص ما لم يحرزه صاحبه.

٦- يتفق القانون العراقي في ملكية الإآبار والعيون والقنوات المملوكة والتصرف فيها، وفي عدم 

سلامي. ملكية المياه ما لم تكن محرزاً مع الراجح مما جاء في الفقه الإإ

ث�نيً�: التوصي�ت

١- نشر الوعي الفقهي بين الناس وخاصة اأهالي القرى والمزارعين فيما يتعلق بالمياه الخاصة 

وكيفية التصرف فيها وعدم احتكارهم لها.

قولي  ترجح من  بما  العمل  اإقليم كوردستان  و العراق  فتاء في  الإإ لمجالس وهيئات  نقترح   -2
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلاميـ)دراسةـفقهيةـمقارنةـبالقانون(ـ ملكيةـالمياهـالخاصةـوحكمـبيعهاـفيـالفقهـالإإ

-٥٥٨-

الحنفية والحنابلة  اإليه  بيعها، وهو ما ذهب  الخاصة وعدم جواز  المياه  الفقهاء من عدم ملكية 

وبعض المالكية والشافعية.

اإصدار قوانين شاملة لحمايتها وتنظيم  3- ملء الفراغات التشريعية فيما يتعلق بالمياه الخاصة و

حق الإنتفاع بها، وخاصة العيون والجداول الطبيعية.

اإعادة تنظيم للمياه  قليم باإصدار تعليمات واضحة و ٤- نوصي الجهات التنفيذية في العراق والإإ

العامة والخاصة بما يحمي حق الجميع في مصادر الماء والإنتفاع الصحيح والعادل بها.

* * *
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-٥٥٩-

ق�ئمة المص�در والمراجع

١- اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: الحافظ شهاب الدين اأحمد بن اأبي بكر 

بن اإسماعيل البوصيري، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي،دار الوطن، الرياض- السعودية، 

ط١، ١٤2٠هـ-١٩٩٩م.

2- اأسنى المطالب في شرح روض الطالب: زين الدين اأبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا 

سلامي. الإأنصاري السنيكي،دار الكتاب الإإ

3- اإكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 

السبتي، تحقيق: د. يحيى اإسماعيل،دار الوفاء، مصر، ط١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

نجيم  بابن  المعروف  محمد  بن  اإبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق:  كنز  الرائق شرح  البحر   -٤

سلامي، ط2. المصري،دار الكتاب الإإ

مام اأحمد بن يحيى بن المرتضى،مطبعة  ٥- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الإأمصار: الإإ

اأنصار السنة المحمدية، مصر، ط١، ١3٦٨هـ-١٩٤٩م.

الكاساني  اأحمد  بن  بن مسعود  بكر  اأبو  الدين  الشرائع: علاء  ترتيب  الصنائع في  بدائع   -٦

الحنفي،دار الكتب العلمية، ط2، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م.

٧- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن اأحمد بن رشد 

القرطبي،دار الحديث، القاهرة، ١٤2٥هـ- 2٠٠٤م.

اأحمد  د.حسين  تحقيق:  الهيثمي،  الدين  نور  الحارث:  مسند  زوائــد  الباحث عن  بغية   -٨

صالح الباكري،مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط١، ١٤١3هـ- ١٩٩2م.

العمراني  الخير بن سالم  اأبي  الحسين يحيى بن  اأبو  الشافعي:  مــام  الإإ البيان في مذهب   -٩

اليمني الشافعي تحقيق: قاسم محمد النوري،دار المنهاج، جدة، ط١، ١٤2١ هـ- 2٠٠٠ م.

١٠- البيان والتحصيل: اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د محمد حجي 

سلامي، بيروت -لبنان، ط2، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م. واآخرون،دار الغرب الإإ

١١- تلخيص الحبير في تخريج اأحاديث الرافعي الكبير: اأبو الفضل اأحمد بن علي بن محمد 

بن اأحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ -١٩٨٩م.

المالكي، الدسوقي  عرفة  بن  اأحمد  بن  محمد  الكبير:  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   -١2 

دار الفكر.
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-٥٦٠-

مام الشافعي: اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد  ١3- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإإ

بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل اأحمد عبد 

الموجود،دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م.

١٤- درر الحكام في شرح مجلة الإأحكام: علي حيدر خواجه اأمين اأفندي، تعريب: فهمي 

الحسيني،دار الجيل، ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

اأعــراب،دار  القرافي، تحقيق: الإأستاذ سعيد  اإدريــس  اأحمد بن  ١٥- الذخيرة: شهاب الدين 

سلامي، ط١، ١٩٩٤م. الغرب الإإ

١٦- رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(: محمد اأمين بن عمر بن عبد العزيز 

عابدين الدمشقي الحنفي،دار الفكر، بيروت، ط2، ١٤١2هـ - ١٩٩2م.

١٧- روضة الطالبين وعمدة المفتين: اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: 

سلامي، بيروت- دمشق- عمان، ط3، ١٤١2هـ -١٩٩١م. زهير الشاويش،المكتب الإإ

١٨- سبل السلام: عز الدين اأبو اإبراهيم محمد بن اإسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني 

الصنعاني،دار الحديث.

١٩- سنن اأبي داود: اأبي داود سليمان بن الإأشعث السجستاني، تعليق: محمد ناصر الدين 

الإألباني،مكتبة المعارف، الرياض.

له القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  2٠- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد اأبو عبدال�

دار الفكر، بيروت.

شاكر  محمد  اأحمد  تحقيق:  الترمذي،  عيسى  اأبــو  عيسى  بن  محمد  الترمذي:  سنن   -2١

واآخرون،دار اإحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.

الغفار  د.عبد  تحقيق:  النسائي،  الرحمن  عبد  اأبــو  شعيب  بن  اأحمد  الكبرى:  السنن   -22

سليمان البنداري- سيد كسروي حسن،دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ-١٩٩١م.

تحقيق  مكتب  تحقيق:  النسائي،  شعيب  بن  اأحمد  الرحمن  عبد  اأبــو  النسائي:  سنن   -23

التراث،دار المعرفة، بيروت-لبنان، ط٥، ١٤2٠هـ.

البغدادي  عبدالواحد  بن  بن محمد  السيد  عبد  نصر  لإأبــي  الشافعية  فــروع  في  الشامل   -2٤

دكتوراه  اأطــروحــة  المبطي،  سعيد  بن  عمر  وتحقيقا:  دراســة  الشافعي-  الصباغ  بابن   المعروف 

العربية  المملكة  المنورة-  بالمدينة  سلامية  الإإ الجامعة  الفقه،  قسم  الشريعة-  كلية  اإلــى  مقدمة 

السعودية، ١٤32هـ.

2٥- شرح صحيح البخارى: ابن بطال اأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: 
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-٥٦١-

اأبو تميم ياسر بن اإبراهيم،مكتبة الرشد، الرياض-السعودية، ط2، ١٤23هـ - 2٠٠3م.

2٦- شرح صحيح مسلم: اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار اإحياء التراث 

العربي، بيروت-لبنان، ط2، ١3٩2ه.

بولإق،  الإأميرية،  الكبرى  الخرشي،المطبعة  محمد  له  عبدال� اأبي  خليل:  مختصر  شرح   -2٧

مصر، ط2، ١3١٧هـ.

الدولية،  الإأفــكــار  البخاري،بيت  اسماعيل  بن  محمد  له  ال� عبد  اأبــو  البخاري:  صحيح   -2٨

الرياض-السعودية، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

ودار  الجيل  النيسابوري،دار  القشيري  الحجاج  بن  الحسين مسلم  اأبو  2٩- صحيح مسلم، 

الإأفاق الجديدة، بيروت.

3٠- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين اأبو محمد محمود بن اأحمد بن موسى 

بن اأحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى،دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

3١- فتح الباري شرح صحيح البخاري: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الفضل العسقلاني،دار 

المعرفة، بيروت، ١3٧٩.

عــادة  )الإإ دمشق-سورية، ط٤  الفكر،  الزحيلِي،دار  وَهْــبََــة  د.  واأدلــتــه:  ســلامــي  الإإ الفقه   -32

العاشرة(، ١٤2٨هـ-2٠٠٧م.

الكتب  دار  الجزيري،  عــوض  محمد  بن  الرحمن  عبد  الإأربــعــة:  المذاهب  على  الفقه   -33

العلمية، بيروت - لبنان، ط2، ١٤2٤هـ- 2٠٠3م.

3٤- كتاب الإأموال: اأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: اأبو اأنس سيد بن رجب،دار الهدي 

النبوي، مصر-دار الفضيلة، السعودية، ط١، ١٤2٨هـ-2٠٠٧م.

3٥- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: شمس الدين محمد بن يوسف بن علي 

بن سعيد الكرماني،دار اإحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ط2، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م.

3٦- المبسوط: محمد بن اأحمد بن اأبي سهل شمس الإأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 

١٤١٤هـ-١٩٩3م.

3٧- مجلة الإأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: 

نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، اآرام باغ، كراتشي.

3٨- المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(: اأبو زكريا محيي الدين يحيى 

بن شرف النووي،دار الفكر.

3٩- المحلى بالإآثار: اأبو محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم الإأندلسي الظاهري، دار 
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-٥٦2-

الفكر، بيروت.

 - العلمية، ط١، ١٤١٥هـــ  الكتب  الإأصــبــحــي،دار  مالك  بن  اأنــس  بن  مالك  المدونة:   -٤٠

١٩٩٤م.

له اأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: اأحمد محمد  مام اأبو عبد ال� ٤١- المسند: الإإ

شاكر،دار الحديث، القاهرة، ط١، ١٤١٦هـ -١٩٩٥م.

٤2- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية،مكتبة الشروق الدولية، 

ط٤، ١٤2٥ه-2٠٠٤م.

الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  له  ال� عبد  الدين  موفق  محمد  اأبــو  المغني:   -٤3

المقدسي الشهير بابن قدامة المقدسي،مكتبة القاهرة، ١3٨٨هـ - ١٩٦٨م.

٤٤- مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج: شمس الدين محمد بن اأحمد الخطيب 

الشربيني الشافعي،دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

سلامي،  ٤٥- المقدمات الممهدات: اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن رشد القرطبي،دار الغرب الإإ

ط١، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

٤٦- النجم الوهاج في شرح المنهاج: اأبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن 

مِيري الشافعي،دار المنهاج، جدة، ط١، ١٤2٥هـ - 2٠٠٤م. علي الدَّ

له بن اأبي  نة من غيرها من الإأمُهات: اأبو محمد عبد ال� ٤٧- النوادر والزيادات على ما في المدوَّ

سلامي، بيروت، ط١،  زيد القيرواني المالكي، تحقيق: محمد عبد العزيز الدباغ،دار الغرب الإإ

١٩٩٩م.

٤٨- نهاية المحتاج اإلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن اأبي العباس اأحمد بن حمزة 

شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت- لبنان، ط اأخيرة، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

له بن  ال� ٤٩- نهاية المطلب في دراية المذهب: ركن الدين اأبو المعالي عبد الملك بن عبد 

يوسف بن محمد الجويني الملقب باإمام الحرمين، تحقيق: د.عبد العظيم محمود الدّيب،دار 

المنهاج، ط١، ١٤2٨هـ-2٠٠٧م.

له الشوكاني، تحقيق: عصام الدين  ٥٠- نيل الإأوطــار: محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

الصبابطي،دار الحديث، مصر، ط١، ١٤١3هـ - ١٩٩3م.

القوانين والتعليم�ت:

٥١- القانون المدني العراقي رقم )٤٠( لسنة )١٩٥١(.
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له رسول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ياسين عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٦3-

٥2- قانون اإدارة وحماية الماء في اإقليم كوردستان-العراق رقم )٤( لسنة )2٠22(.

٥3- قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي في اإقليم كوردستان- العراق، رقم )٤( لسنة )2٠٠٨(.

٥٤- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )٤٠٨( لسنة )١٩٧٦( اعتبار مياه العيون من الثروات 

العامة المملوكة للدولة.

رتوازية رقم )١( لسنة  العراقي بشان الإآبــار الإإ الزراعي  الزراعة والإصــلاح  ٥٥- تعليمات وزارة 

.)١٩٧٩(

المائية  الموارد  الصادرة من وزارة  المائية رقم )١( لسنة )2٠١١(  الإآبــار  تعليمات حفر   -٥٦

العراقية.

لسنة   )١( رقــم  كــوردســتــان-الــعــراق،  اإقليم  في  المائية  الإآبـــار  بحفر  الخاصة  التعليمات   -٥٧

.)2٠١٥(

* * *




